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  :الملخص

ً بالمشرع  لقد أولى ً بالغا العامة للنظریة العامة فى  حكامالأتنظیم اھتماما
ً لأ، والعقود  حكامإذ رأى المُشرع أن ھناك بعض العقود التى یستوجب تنظیمھا وفقا

عامة وردت بشأن عقود البیع التقلیدیة بالنظریة  أحكامقانونیة خاصة تقُید ما ورد من 
 أحكامالكویتى عقد البیع بموجب و نظم المشرع المصرىعلى ذلك فقد و العامة للعقود،

الأخیرة  أحكام یسُتصحب البیان على أن العامة سالفة حكامالأقانونیة خاصة بھ تقُید 
 فلم یكتف ؛القانونیة الخاصة المُنظمة لعقد البیع حكامالأفیما لم یرد بشأنھ نص فى 

ضفى حمایة قانونیة مُثلى للمستھلك المشرع بھذه الحمایة القانونیة للأفراد فأراد أن یُ 
 المصرىقانون حمایة المستھلك  كل من  على ذلك فقد أصدر، وحال تعاقده مع المھنى

ً مُتضمنالكویتى و   الواردة بشأن تنظیم عقود البیع التقلیدیة. حكامالأاً تقُید أحكام ا

 ةالمُلقاات الالتزامالكویتى قد تضمنا بعض و حمایة المستھلك المصرى افقانون
فى نطاق  –التى تناولنا بحثھا و اتالالتزاممن ضمن ھذه ، وعلى عاتق البائع المھنى

ین قد الالتزاملا شك أن ھذین ، والمطابقةو بضمانى العیب الالتزامھى  - البحث الماثل
الكویتى سواء من حیث و تم تحدید نطاقھما بموجب قانونى حمایة المستھلك المصرى

أو البیوع أو المدة التى یحق فیھا للمشترى الرجوع فیھا على الأشخاص أو المحل 
ن سالفى البیان قد تناولا من القانونی فكلٌ  ،البائع المھنى حال عدم المطابقة أو العیب

إن لم یكن بشكل یختلف عن ، ویختلف عن نظیره ین محل البحث بشكل الالتزامأمر 
ً إلا أنھما قد قاربا بعضھاختلاف خرالآ ً جذریا  فالمشرع المصرى ؛ ما بعض الشئا
فقد یختلف  ،ینالالتزامالكویتى قد رتبا بعض الجزاءات المُترتبة على الإخلال بھذین و

ما إذا كان ، والمحل المُتعاقد علیھ من حیث كونھ سلعھ أم خدمة اختلافالجزاء ب
  القانون المصرى أم الكویتى ھو الواجب التطبیق.

الكویتى لم یتناولا أمر ھذین و حمایة المستھلك المصرى اإن كان قانونو
ین بشكل قد یوفر الالتزامإلا أنھما قد نظما ھذین  ، دقیقو صلفین بشكل مُ الالتزام

 ،المثالیة للمستھلك حال تعاقده مع المھنى الخبیر فى جنس ما یبیعھو الحمایة الفعالة
من تنظیم أمر معین یتعین  -تھلكبشأن حمایة المس –على أنھ حال خلو القانون الخاص 

  القواعد العامة فى ھذا الشأن. أحكامالرجوع إلى 

 البیوعو المحلو نطاقھما من حیث الأشخاصو ینالالتزامولبیان ماھیة ھذین 
كذا بیان ، والمدة الزمنیة التى یحق فیھا للمستھلك خلالھا الرجوع على المھنىو

ا البحث إلى ، فقد قسمنا دراستنا خلال ھذمنھماالجزاءات المترتبة على الإخلال بأى 
الخاصة بحمایة  حكامالأمجال تطبیق  :المبحث الأول ؛تىمبحثین على النحو الآ

  المُقررة للمستھلك. حكامالأأما المبحث الثانى: فكان بخصوص  ،المستھلك
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 Abstract  

One of the main things that the legislator focused on is to 
organize the general rules related to the general theory of contracts , 
As he realized that there are some contracts that needs to be organized 
according to private legal rules as an exception on what has been 
stated in the general rules and the theory of traditional selling 
contracts , and related to that both legislator the Egyptian and the 
Kuwaiti considered that the selling contract has private legal rules that 
may restrict general rules as we mentioned before but that will only 
take place when there are no restrictions that states other wise in some 
private legal rules that organizes the selling contract , Thus the 
legislator hasn't just relayed on the legal protection for normal 
individuals as he wanted to impose more legal protection to the 
consumer when he contracts (sign an agreement) with a merchant. 

Accordingly A law has been issued to protect the Egyptian and 
the Kuwaiti consumers and that law included a lot of rules that may 
contradict with the traditional normal rules of selling contracts in 
general , as that law for consumer protection has been included lots of 
obligation that is placed on the professional seller and one of these 
obligations that- we have mentioned in our research- is to guarantee 
matching what they both agreed and contracted on and if there is any 
hidden defect , also those obligations that have been stated in the 
egytpian and the kuwaiti law for consumer protection has made a 
difference of application of that law according to people or the place 
that the contract has been made or the selling's or the time frame that 
the consumer has the right to refer back to the professional seller when 
there is a breach of any of them whether matching or if there is any 
hidden effect , each laws whether the Egyptian or the Kuwaiti has 
dealt with both obligations in such a little different way even though 
both of them agreed on a lot of terms related to those specific 
obligations , Hence we can say that the Egyptian and the kuwaiti 
legislator has concluded some sanctions that will be imposed in case 
of any breach to those specific obligations , as any sanctions will 
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differentiated according to the obligation that the contract enforces if 
its cuz of an object or service or whether if the applicable law is the 
Egyptian law or the kuwaiti law. 

Although the Egyptian and the Kuwaiti law for consumer 
protection didn't discuss those ٢ specific obligations in a detailed and 
accurate way , they still organized those ٢ specific obligations in such 
a way that guarantees an actual and perfect protections to consumers 
when they contracts with the professional seller that suppose to be 
clever in what he does , And with That all once the private law of 
consumer protection has missed any legal provision , we should 
always refer back to the general rules related to every matter on its 
own , Also to discuss and clarify the identity of those ٢ obligations 
and their range whether related to people or the place that the contract 
has taken place or the selling's or even the time frame that the 
consumer has the right to refer back to the professional seller when 
there is a breach of any of them and also stating what is the suitable 
sanction in case that breach take place ,so in our research we have 
divided it into ٢ main major points: the first one - the range of 
application of private rules for the consumer protection , the second 
one - the rules that has been issued in the favor of the consumer. 

 

 

 

  
   



 

  ٢٠٢٣فبرایر  - العدد الرابع والثمانون     مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلیة      السنة التاسع والاربعون    

 

            Forty – ninith  year - Vol. 84  february  2023 

 

٩٦  

  :مقدمة

 ،المستھلك ھو العنصر الرئیسى الذى تقوم علیھ التجارة فى الوقت الحالىإن 
سواء  –تمام كبیر من المشرع اھف ذو الأھمیة الكبرى الذى لاقى الطرھو المُستھلك ف

فلا  ،حال إبرام تعاقداتھ مع المھنى لھلإضفاء الحمایة المُثلى  - المصرى أو الكویتى
تھ فیما شك أن الأخیر یضع فى الحسبان فقط تحقیق الربح المادى من وراء إبرام تعاقدا

ھو و عیف فى تلك العلاقة التعاقدیةالطرف الض الاعتباردون الوضع فى  –یقدمھ 
فكان لابد من تدخل المشرع فى ظل الإنفتاح التجارى من أجل  -المُستھلك

  خدمات مع المھنى. الطمأنینة فیما یتعاقد علیھ المستھلك من سلع أوو توفیرالحمایة

عقد البیع المُبرم بین  خصو –سواء المصرى أو الكویتى  –قد جاء المُشرع 
خاصة قد وردت  أحكامخاصة تقُید ما ورد فى شأنھا من  أحكاملمھنى باو المُستھلك

ذلك إعمالاً للقاعدة الأصولیة فى ھذا الشأن أن و -بشأن تنظیم عقد البیع بصفة عامة 
لذا فقد أصدر المشرع المصرى  -النص الخاص القدیم  النص الخاص الجدید یقید

الذى ثار ، و٢٠٠٦لسنھ  ٦٧رقم قانون حمایة المُستھلك المصرى الصادر بالقانون 
بشأن  -سواء على الصعید الفقھى أو القضائى  –الخاصة  آلیاتبشأنھ بعض الإشك

قد وجدت بعض الصعوبات فى تحدید نطاق تطبیق  الذى على إثرهو تعریف المُستھلك
قانون حمایة المُستھلك سالف البیان، لذا فقط أصدر المُشرع المصرى القانون  أحكام
حسم الخلاف القائم و بشأن إصدار قانون حمایة المستھلك م٢٠١٨لسنھ  ١٨١رقم 

القضاء على الجدل السابق بشأن تحدید  ھو ما مما أدى إلى، وبشأن تعریف المُستھلك
فقد أصدر  خرعلى الصعید الآ، وأحكامما یترتب علیھ من و نطاق تطبیق ھذا القانون

 م٢٠١٤لسنھ  ٣٩بالقانون رقم  الصادرو المشرع الكویتى قانون حمایة المستھلك
الذى تضمن تعریف المُستھلك بشكل أوسع نطاقاً یختلف عن نظیره المصرى فى ھذا و

  الشأن.

، للمستھلكالحامیة ھما أحكامن سالفى البیان قد تناولا نطاق تطبیق فكلا القانونی
من بین و التعاقدطرفى  حقوقو لتزاماتاالخاصة ب حكامالأنھما العدید من تعددت بشأو

متى كان ى ستھلاكالابضمان المطابقة فى عقد البیع المھنى لتزام ا اتالالتزامھذه 
بضمان المطابقة من الحقوق الأساسیة  فیعُد إلتزام المھنى ،الشئ المبیع سلعة أو خدمة

 –سلعة أو خدمة  –الذى بموجبھ یحصل المستھلك على الشئ المبیع ، وللمُستھلك
ً و للمواصفات و مطابقاً لشروط الجودة  الالتزامظم نُ فقد  فاقاً،اتو الشروط المقررة قانونا

 بشكل الكویتى بشأن حمایة المستھلكو المصرى؛ بضمان المطابقة فى كلا القانونیین 
ً الكثیر من لاإلا أنھ تعرض ل -مُفصلاً إن لم یكن و - لتزام فى صورة مُجملة تاركا
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لى المھنى فى ع آخرتزام الكما ورد  ،المُثارة بشأنھ لحكم القواعد العامة آلیاتالإشك
تزام المھنى بضمان العیب متى كان الشئ المبیع سلعة الیة بستھلاكالانطاق عقود البیع 

 حكامالأبعض  -سواء المصرى أو الكویتى –قد خص أیضا المشرع و أو خدمة أیضاً،
ً لم  ،الالتزامھا متى أخل المھنى بھذا أحكامإنزال  ةالمًستوجب إلا أن المشرع أیضا

لم یرد  یتناولھ بشكل مُفصل مما یستوجب معھ الرجوع إلى حكم القواعد العامة فیما
ذلك إعمالاً ، وحمایة المستھلك المصرى أو الكویتى بشأنھ نص خاص فى قانوني

 إلى أن یأتى ما یخُصصھ،للقاعدة الأصولیة التى تستوجب أن یظل العام على عمومیتھ 
 بضمان المطابقة الالتزامقانون حمایة المستھلك بشأن  أحكاممن ثم فیستوجب تطبیق و
القواعد العامة فیما لم یرد بشأنھ  أحكامعلى أن تسُتصحب  العیببضمان  الالتزامو

المشرع عن تناول أمر ما بموجب قانون  سكوت إنحیث  ،فى ھذا القانونخاص نص 
القواعد العامة نظراً لأن الحكم الخاص  أحكامخاص یستوجب معھ الرجوع إلى تطبیق 

   .یقید الحكم العام فیما ورد بشأنھ فقط

القانون  أحكامین سالفى البیان قد نظُما بموجب الالتزامو من ھنا نلاحظ أن 
 حكامالأتلك  استصحابیستوجب و –یتى سواء القانون المصرى أو الكو –المدنى 

 –الكویتى سواء المصرى أو  –إلا أن المشرع  ،على عقود البیع التقلیدیة دون سواھا
بموجب  -صصھم خو یةستھلاكالاین فى عقود البیع الالتزامقد قام بتنظیم ھذین 

 مع واجبة التطبیق  حكامالأبعض ب - الخاصة الواردة بقانون حمایة المستھلك  حكامالأ
 أحكامالقواعد الخاصة المُنظمة لعقود البیع التقلیدیة على أن تسُتصحب  أحكامتطبیق 

الخاصة  حكامالأین فیما لم یوجد بشأنھ نص بموجب الالتزامالقواعد العامة على ھذین 
   ھو ما سوف نتناولھ خلال بحثنا الماثل.، وبقانون حمایة المستھلك

نتناول فى المبحث الأول ؛ إلى مبحثین سنقسم دراستنا فى ھذا البحث و علیھ
فى المبحث الثانى الحقوق المقررة ، والخاصة بحمایة المستھلك حكامالأمجال تطبیق 

  .للمستھلك

  الخاصة لحمایة المستھلك حكامالأ: مجال تطبیق الأولالمبحث 

جلیة بشأن تحدید نطاق و جاءت نصوص قانون حمایة المُستھلك واضحة
فقد جاءت تلك  ،حیث الأشخاص أو البیوع أو الأشیاء محل التعاقدتطبیقھا سواء من 

مُستھلك للخولت و لتزامات قد فرضتھا على البائع المھنىاتضمنت و النصوص
 ةات المفروضالالتزاملھ حال إخلال البائع المھنى ب المشترى بعض الحقوق المُقررة

على البائع  –سواء المصرى أو الكویتى  –فقد فرض قانون حمایة المستھلك  ؛ علیھ
،  بضمان العیب الالتزامثانیھما و بضمان المطابقة الالتزام؛ لتزامین أولھما االمھنى 

  .١مجال بحثنا الماثلان ھما الالتزامن اھذو
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على نحو  اتالالتزام هحددت نطاقاً لھذو كما سنبُین ستھلاكالافقد أتت قوانین 
 على عقود البیع التى تتم بین البائعین المھنیین قصرتھو مُغایر للأصل العام

ً تلك القوانین تحدیداً للأشیاء التى أیكما تضمنت  ، المشتریین المستھلكین فقطو ضا
 تزام البائع المھنى بضمان العیبال، ولا شك أن أخرىمن جھة  ناالضمان نایشملھا ھذ

من الحقوق الأساسیة التى  ستھلاكالان تضمنتھما قوانین یاللذ، بالمطابقة  الالتزامو
ً على مطابقة المبیع للمواصفات المتفق علیھا  یتمتع بھا المستھلك والتى ترتكز أساسا

ألا یكون قد لحق عیباً بالشئ المبیع متى و للغرض الخاص الذى دفع المستھلك للتعاقدو
قانون  أحكامخدمة على النحو الذى سنتناولھ بشئ من التفصیل فى نطاق  كان سلعة أو

  الكویتى خلال بحثنا الماثل.و حمایة المستھلك المصرى

بضمان العیب ھما التزامات  الالتزامبضمان المطابقة أو  الالتزامفالأصل أن  
ً ،عامھ فى كافة عقود البیع ئ بغض النظر عن طبیعة الشو طرافھا،أكانت صفة أیا

لإضفاء الحمایة  –قد تدخل من خلال قانون حمایة المستھلك  المبیع، إلا أن المشرع
خاصة بشأن عقود البیع التى یكون أحد أطرافھا  أحكامووضع  -المُثلى للمستھلك

 ً الخاصة بعقد البیع بصفة  حكامالأتكون واجبة التطبیق وتستبعد  حكامالأوھذه  ،مُستھلكا
عمالاً لقاعدة أن الحكم الخاص یقید الحكم العام وھو ما سوف نتناولھ في مجال إعامة 

   ٢بحثنا الماثل 

ً أحكاموضع المصرى و بما أن المشرع   -  حمایة المستھلكشأن خاصة ب ا
لسنة ١٨١المعدل بالقانون رقم و م٢٠٠٦لسنھ ٦٧بموجب قانون حمایة المستھلك رقم 

من یستفید منھا یجب أن یكون مكتسباً لصفة المستھلك،  حكامالأولكن ھذه  -  م٢٠١٨
لحق بالمبیع و )مھني(بائعو )ترٍ (مش ن تلك العقود مبرمة بین مُستھلكإذا لم تكإلا أنھ 

بالمعنى القانونى للعیب الخفى الذى تناولھ المُشرع المصرى بموجب نص  عیب خفي
  ٣ .ضمان العیب الخفي أحكاممعھ طبق تُ من التقنین المدنى المصرى  ٤٤٧المادة 

المُعین بالذات غیر مطابق للمواصفات المُتفق علیھا أو  أما إذا كان المبیع
قانون حمایة  أحكامتخلف مناط تطبیق و - أجلھالغرض الذى تم التعاقد علیھ من 

 ،السالف بیانھاضمان العیب الخفى  أحكامیستوجب تطبیق  ففى ھذه الحالة -المستھلك
ئع وجودھا للمشترى فى التى كفل البا ةتخلف الصفحیث تعُد ھذه الحالة من حالات 

ھذه  الصفةمما تعُد معھ حالة تخلف  ،شترط المشترى وجودھا فى المبیعاالمبیع أو 
ن من التقنی ٤٤٧/١ع بموجب نص المادة الذى أورده المُشر ٤ العیب تندرج فى مظلة
یكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم یتوافر فى  التى تنص على أن "و المدنى المصرى

 ان بالمبیع عیبٌ المبیع وقت التسلیم الصفات التى كفل للمشترى وجودھا فیھ، أو إذا ك
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مستفادة مما ھو مبین فى العقد  ، من قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة صینق
 ن البائع ھذا العیبیضمو أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشئ أو الغرض الذى أعد لھ،

ً بوجوده....." ،و یتضح من عبارة النص أن المشرع یقرر ضمان و لو لم یكن عالما
عدم توافر الصفات التى كفل للمشترى  : حالةالأولى ؛ البائع فى حالتین مختلفتین

 ،  المبیع ینقص من قیمتھ أو من نفعھ: حالة وجود عیب فى الثانیةو وجودھا فى المبیع،
الحالتین من عطف  اختلافیتضح و الذي یعنى الصفة الطارئة ،ھو العیب  اھذو

لكن المشرع بعد ھذا و الثانیة على الأولى بحرف "أو" لأن العطف یقتضى المغایرة،
إذا كان یقصد بھذا الإصلاح فى و إلا عن العیب، خرىالألا یتكلم فى النصوص 

یقصد بھ  خرىالأفى النصوص إلا أنھ  صفةالعیب بمعنى ال ٤٤٨ ،٤٤٧/٢تین الماد
 ؛تخلف الصفة التى كفل البائع وجودھاو الصفةكل ما یضمنھ البائع أى العیب بمعنى 

التى وضعھا تنصرف إلى الحالتین اللتین یتحقق فیھما ضمان البائع على  حكامالأف
و  ،)٥معنى عام (و معنى خاص صطلاح العیب معنیان:على ھذا أصبح لاو ،السواء

أن المشرع المصرى أجاز للمشترى فى حالة تخلف الوصف الرجوع  نجدعلى ذلك 
العیب و ذلك أنھ ساوى بین تخلف الوصف على البائع بدعوى ضمان العیوب الخفیة

إلا أنھ لم یشترط  ،كلا المفھومین ، اختلافالأثر بالرغم من و الخفى من حیث الحكم
عن الإخلال البائع  ولیةؤمسلقیام  الخفى شترطھ فى العیباما  فوات الوصففى حالة 

المكفولة من البائع أو  الصفةولاً عن تخلف ؤفالبائع یعُد مس ؛ بتوافر الصفات المكفولة
شترطھا المشترى فى الشئ المبیع متى تخلفت وقت التسلیم الفعلى للمبیع دون االتى 

أما إذا كان تخلف الصفات لمبیع معین ، خرىالأ الاشتراطاتوجوب توافر أى من 
 أحكامالنوع أو وفقاً لنموذج معین أو إذا كان بیعاً بالعینة فیستوجب معھ أن تسُتصحب ب

فى  ٢٠٦:٢٠٣بالتسلیم وفقاً للقواعد العامة الواردة فى المواد أرقام  الالتزامالإخلال ب
أو  ،القانون المدنى المصرى فیما تضمنتھ من اللجوء إلى التنفیذ العینى متى كان جائزاً 

خلال بحق المشتري في مع عدم الإبفسخ العقد  ةو المطالبأالتنفیذ على حساب البائع 
ً ن كان لھ مقتضي إالتعویض    في جمیع الحالات. ةللقواعد العام وفقا

 قانون حمایة المستھلك الكویتى أحكامفقد خص  أما بشأن المشرع الكویتى 
بین  د نطاقھره المصرى بتحدینظیمثلما فعل  م٢٠١٤لسنھ  ٣٩القانون رقم ب الصادر

ما  الاعتبارمع الوضع فى  –المھنى (بائعاً) و )شترٍ رمھا المُستھلك (مبالتعاقدات التى یُ 
أما  -سوف نتناولھ مما أخذ بھ المشرع الكویتى من النطاق الموسع لتعریف المستھلك

أمرین لا ثالث أمام قانون حمایة المستھلك فإننا نصُبح  أحكاممناط تطبیق  فإذا تخل
من  ٤٨٩ بالمعنى القانونى الوارد بنص المادة رقم إذا لحق بالمبیع عیبٌ : أولھما ،لھما

فلا  )٦( ١٩٨٠لسنھ  ٦٧التقنین المدنى الكویتى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 
العیب الخفى الذى نظمھا القانون المدنى الكویتى فى ھذا  أحكاممناص من تطبیق 

للصفات التى كفلھا البائع  المعین بالذات تخلفٌ بالمبیع  لحقإذا أما  ثانیھما: ،الشأن
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نزولاً و -فإن للمشترى فى ھذه الحالة  شترط المشترى وجودھا بالمبیعاللمشترى أو 
 ٤٩٨فوات الوصف بموجب المادة  أحكامعلى ما خصھ المشرع المدنى الكویتى من 

طلب التعویض عدم الإخلال بحقھ فى أن یطلب الفسخ أو أن یستبقى المبیع مع  -منھ 
فى  عما لحقھ من ضرر بسبب عدم توافر ما كفل البائع وجوده فى المبیع من صفات

  ،الحالات كل

ً وكان بیع یع معیناً بالنوعلمبلأما إذا كان تخلف الصفة  بالعینة أو وفقاً لنموذج  ا
الإخلال بالتسلیم وفقاً للقواعد العامة  الواردة فى  أحكام استصحابمعین یستوجب معھ 

فى القانون المدنى الكویتى فیما تضمنتھ من اللجوء  ٢٨٥ ،٢٨٤، ٢٠٩المواد أرقام 
ن یطالب بالفسخ أو أإلى التنفیذ العینى متى كان جائزاً ، أو التنفیذ على حساب البائع 

فى التعویض إن كان لھ مقتضى مع عدم الإخلال بحق المشترى  ةا للقواعد العاموفقً 
  .في جمیع الحالات

 أحكامن المشرع قد حظر الخیرة بین أوھو الأمر الذى یتضح منھ بجلاء 
 ،لھ نطاقھ الخاص الذى لا یتعداه فكلٌ  ؛ قانون حمایة المستھلك أحكامو القانون المدنى

علینا الوقوف ، ومن ھنا كان لزاماً  خرالآ أحدھما إلىأن یتعدى  الذى لا یمكن معھو
  المستفید منھ. و نطاق ھذا الحكم الأخیر تحدیدو على المفھوم الفني والقانونى للمستھلك

الخاصة بقانون حمایة  حكامالأالمستھلك من  استفادةالمطلب الأول: 
  المستھلك

 حكامحید مناط الخضوع لأصریحة بشأن تو فالمشرع قد جاء بنصوص قاطعة
المُستھلكین فى شأن  حكامالأخص بھذه ، والواردة بقانون حمایة المستھلك الحمایة

یستوجب  حكامالأعلى أنھ حال تخلف مناط تطبیق ھذه  ،تعاقداتھم مع البائعین المھنیین
ومن ثم یستوجب  ،الذى أخل بھ البائع الالتزامالعامة التى تنُظم  حكامالأالرجوع إلى 

  -:يتكالآظلال التعریف القانوني والفني للمستھلك  في المندرجینعلینا التطرق إلى 

  الفرع الأول: المقصود بمعنى حمایة المستھلك

ترتكز على فكرة جوھریة مؤداھا أن أحد طرفى العقد ھو  ستھلاكالافعقود  
 ؛ "المستھلك" خرقانونیة تفوق الطرف الآو معلوماتیةو مھنى یتمتع بقدرات مالیة

المعرفة القانونیة، بینما و القدرة الاقتصادیةو الفنیة فالمھنى "محترف" یتمتع بالدرایة
ً إلى منتجات المھنى "سلع أو خدمات" و یفتقر المستھلك عادة إلى ذلك یحتاج غالبا

ساسیة لقواعد قانون لذلك كانت الغایة الأو لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة،
ى للجمیع فى مع كفالة حریة ممارسة النشاط الاقتصاد ھى حمایة المستھلك ستھلاكالا
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 ٧إطار المنافسة المشروعة

إن مبررات نشأة قانون حمایة المستھلك تكمن فى اختلال التوازن العقدى بین 
ً  المھنى( ً فى أداء الخدمات)أكان  منتجا بین من یتعاقد معھ من و و متخصصا

الضرورى حمایة المستھلك باعتباره الطرف الضعیف و لذلك كان من . المستھلكین
ى ستھلاكالالذلك فقد ألزم المشرع المھنى بضمان مطابقة المنتج  ٨فى العلاقة التعاقدیة

ً عتباره طرفاد فرضھ المشرع لحمایة المستھلك بلتزام جدیامن حیث كونھ  ً ضعیف ا فى  ا
التى تحقق التوازن  الالتزاماتبالمطابقة من أھم  الالتزامكما أن  ، ستھلاكالاعلاقة 

  .ستھلاكالاالمنشود فى علاقات 

المستھلكین لمصلحة المنتجین، ظھرت و فعندما زادت الفجوة بین المنتجین
 ة،فبدأ رجال القانون یھتمون بوضع تشریعات لازم ٩الحاجة الى حمایة المستھلك 

ن حدیث العھد في مجال والاستھلاك والمستھلكلحمایة الأخیر ، فبالتالى یعُد مصطلح 
، ویعرف رجال الأصل من المصطلحات الاقتصادیة فھو بحسبالفقة القانوني 

التي تخصص فیھما القیم  الاقتصادیةالعملیات  آخربأنھ  الاستھلاكمصطلح  الاقتصاد
  .١٠لإشباع الحاجات الاقتصادیة

 العلم الأساسى الذى یھتم ببیان مصطلحى المستھلك یعد علم الاقتصادو
یعد المرحلة الأخیرة من مراحل العملیة  الاستھلاكذلك لأن و ،١١الاستھلاكو

، فیعُد مصطلح حمایة المستھلك من المصطلحات  ١٢التوزیعو بعد الإنتاج الاقتصادیة
قتصادیات الاقتصادیة مع التحول الدولي لاظھوره في الكتابات  كثرالحدیثة نسبیاً، وقد 

ع ظھور جمعیات المجتمع المدني التي أصبحت القرن الماضي، وم آخرالسوق منذ أو
  تتخذ من ھذا المصطلح شعاراً وھدفاً تسعى من أجل تحقیقھ.

و أالخدمات و و لما كانت حمایة المستھلك من الأضرار الناجمة عن السلع
تعد ركناً اساسیاً فى  تطابق مع المواصفات المتفق علیھاو التى لا تأالمنتجات المعیبة، 

الحر ، فقد أدى ذلك الى التركیز على محاولة وجود تغطیة قانونیة  الاقتصادنظام 
  ١٣خاصة تھدف الى حمایة المستھلك

وجوب تھدف إلى المتقدمة فى نفس الوقت و فلا شك ان واجبات الدولة الحدیثة
المنتجات التى و توفیر حمایة حقیقیة لطائفة المستھلكین من الأضرار الناتجة عن السلع

 الرقابة أحكامجھزتھا المختلفة، عن طریق أذلك من خلال تدخل و ،١٤لا غنى عنھا
 الاعتبارخذ القضاء بعین أو  السوق من خلال السلطة التنفیذیة آلیاتالإشراف على و
عتباره الطرف الضعیف اقتصادیاً احمایة المستھلك ب -فى المنازعات الفصلعند  –

التشریعیة لوضع قواعد قانونیة توفر تدخل السلطھ  معبالمقارنة بالمھنى المتعاقد معھ 
  ١٥حمایة للمستھلكین
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ن لأخطار الغش في السلع، بالرغم من أ نفالبشر منذ قدیم الأزل یتعرضو
تحسین أحوال المستھلكین، إلا أن المستھلك لا یزال التطور والتقدم العلمي یوجبان 

ش رتفاع أسعارھا وتعرضھ للغمع اي من ضعف نوعیة السلع والخدمات یعان
  والتحایل.

إلى أن المقصود بحمایة المستھلك "ھو كفالة حق  اءفقد ذھب بعض الفقھ
احتیاجاتھ في مقابل ما قدمھ من ثمن و المستھلك في الحصول على منتج یلبي رغباتھ

  .١٦وفقاً لما اتفق علیھ مع المورد أو ما ھو متعارف علیھ

إلى أنھا تعني " توفیر الأمان بمعناه الشامل لھ تحقیقاً  ثانٍ  كما یذھب فریقٌ 
  .١٧لمقومات الحد الأدنى من الحیاة الكریمة

 موضمان حصولھ ینویذھب فریق ثالث إلى أنھا تعني "حفظ حقوق المستھلك
  .١٨علیھا من البائع بكافة صورھم سواء كانوا تجُاراً أو صُنَّاعاً أو مقدمي خدمات

أن منطلق حمایة المستھلك لا بد أن یأخذ  ١٩ ھاءلذلك یرى بعض من الفق
ً و المستھلكین، مع البائعین لخدمة  اجتماعیاً، بھدف ربط وتقویة حقوقمغزى سیاسیا

، تقوم فیھا الدولة بالدور الرئیسي، وجوب تكوین جھود مشتركة المصلحة العامة، أي 
 ً فالدور الذي تقوم بھ الدولة في تحقیق الحمایة  ؛ ي الذي تنتھجھالاقتصادكان النظام  أیا

  قد یكون دوراً وقائیاً أو علاجیاً.

یقصد بھ تحقیق الحمایة التي تصون حقوق الأفراد قبل وقوع  ؛فالدور الوقائي 
فیما یخص الكثیر من التكالیف المادیة الباھظة  بترشیدتتمیز  والتيأي اعتداء علیھا، 

كومیة التي تتحمل الحمایة العلاجیة، وأیضاً ترشد الوقت جھات الحكذلك المستھلك، وال
والجھد من خلال التثقیف والتوعیة الدائمة للمستھلك بمعرفة الأبعاد السلبیة الناجمة 
عن الوقوع فریسة للسلع المقلدة المغشوشة، وتوعیتھ أیضاً بكیفیة المطالبة بحقوقھ قبل 

تلك الممارسات كانت وما زالت  نإمن مارس الخداع والغش والتضلیل تجاھھ، إذ 
وستظل مستمرة ما لم یوضع حد لھا من خلال الأنظمة والعقوبات المغلظة، فھذه 

یضاً أقد تغنیھا و اقتصادیھ،و التوعیھ قد تغنى الدولھ عما تدفعھ حالیاً من فواتیر صحیھ
  .ةالعلاجی ةمصاریف مستقبلیھ من خلال الحمای عن قائمھ

بالحمایة العلاجیة للمستھلك: فیقصد بھا توفیر الأدوات القانونیة أما فیما یتعلق 
، التي تمكنھ من الحصول على التعویض المناسب عن الأضرار  المناسبة للمستھلك

تلك الأدوات في توفیر الحمایة القضائیة الفاعلة لتي لحقت بھ بسبب السلعة وتتركز ا
من حقوقھ دون أن یتوافر لھ حمایة للمستھلك، فلن یمكن للمستھلك أن یتمتع بأي حق 
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 ةعملي لدور إیجابي للقضاء في صیانقضائیة فاعلة، ودون التأسیس النظري وال
وتفعیل ھذه الحقوق حیث یبدأ التأسیس النظري من خلال تیسیر الإجراءات، وتقلیل 

  المصروفات إلى أقل حد ممكن.

قضائي فإذا اعترى الخلل أیاً  خرلة لھا جناحان أحدھما قانوني والآفالعدا 
ً  خركان الجناح الآمھما منھما فلن یقوم للعدالة قائمة مھما كانت مثالیة و   .٢٠كافیا

فھذا یعني أنھ متى كانت قوانین حمایة المستھلك متقدمة ومتطورة فإنھا لن 
تؤُمن حمایة حقیقیة للمستھلك إذا كان النظام القضائي لا یستوعب ثقافة حمایة 

  ك، كأن تكون إجراءاتھ طویلة ومعقدة، أو مصروفاتھ عالیة ومرتفعة التكالیف.المستھل

  معنى المستھلك الفرع الثانى:

ھتمام واضح وجلي في فقة اح المستھلك من المصطلحات التي حظت بمصطل
 ؛ الاقتصاديفمفھوم المستھلك في المجال القانوني یختلف عنھ في المجال  ، القانون

فالقانون لا یھتم إلا بالتصرف القانوني الذي یأتیھ الشخص القانوني بإرادتھ بھدف 
الاستھلاك إشباع احتیاجاتھ من السلع والخدمات، والمستھلك ھو من یقوم بإبرام عقد 

ً وثیقاً أولا شك ،  ٢١حتیاجاتبھدف الحصول على ھذه الا ن القانون یرتبط ارتباطا
ویتجاوب مع ھذه  ن یتسق القانونأو بالتالى لابد  جتمع،فى الم الاقتصادیةبالتطورات 

 ٢٢قتصایةالتطورات الا

ً مح دداً للفظ فقد تلاحظ أن القانون المدنى المصرى لم یتضمن تعریفا
حمایتھ لذلك كانت و خاصة بالمستھلك أحكامنصوصھ على  المستھلك، كما لم تحتوِ 

المستھلك الحمایة تتم فى إطار القواعد العامة، إلى أن جاءت القوانین الخاصة بحمایة 
  حمایة المستھلك.و ستھلاكووضعت تنظیماً خاصاً للا

  :تىلتوضیح ذلك سنتناولھ كالآو 

ھو اسم فاعل من استھلك بضم المیم وكسر اللام  :ةالمستھلك فى اللغ 
والسین والتاء إفادة الطلب أو المعالجة، كما تزیدان لإفادة وجود والمزید فیھ الھمزة 

ھو ھلاك الشئ وإفناؤه ومادتھ الأصلیة ھلك،  ستھلاكالاف ؛ الشئ على صفة فعلھ
نفذه، وفي اصطلاح الفقھاء ھو تصییر الشئ ھالكاً أو كالھالك أنفقھ وأواستھلك المال 

 استھلاكبالتصرف ك ان إقراراھكالثوب البالي أو اختلاطھ بغیره بصورة لا یمك
  .٢٣السمن في الخبز

العملیات  آخر الاقتصادیةمن الناحیة  الاستھلاكیعُد : الاقتصادالمستھلك فى  
لإشباع الحاجات، حیث یعُد المستھلك ھو  الاقتصادیةالتي تختص فیھا القیم  الاقتصادیة

بھدف  الاستھلاكعن طریق إبرام عقود  ٢٤الاستھلاكالشخص الذي یقوم بعملیة 
  .٢٥الحصول على إشباع احتیاجاتھ من السلع والخدمات
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أن المستھلك ھو "كل من یحصل من دخلھ  ھاءمن الفق خروقد یرى البعض الآ
  .٢٦یة إشباعاً حالاً ومباشراً الاستھلاكي، لكي یشبع حاجتھ استھلاكعلى سلع ذات طابع 

الذى تتم دراستة  تصادى الاقفالمستھلك ھو الذى یقوم بالعمل النھائى للنشاط 
بق من حیث یطا الاستھلاكالتوزیع ،و بالتالى فإن عمل والاستھلاك و من حیث الإنتاج

  ٢٧الذى قد ینتھى بإتلافھو و الإستخدام النھائى للمال،أ الجوھر استخدام الخدمة

 وقد أجمع الفقھ على الأخذ بمفھومین للمستھلك ھما المفھوم الواسع للمستھلك
قد تم تعریف المفھوم الموسع بأنھ كل شخص طبیعى أو ، وضیق للمستھلكالمفھوم الو

، سواء للحصول على مال أو الحصول على خدمة الاستھلاكمعنوى یتعاقد بقصد 
المفھوم الضیق للمستھلك یذھب إلى إعتبار المستھلك كل شخص طبیعى یتعاقد من و

ثم یستبعد من التعریف  منو حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو إشباعھا استھلاكأجل 
  ٢٨أولئك الذین یتعاقدون لغرض مھنى (شراء لأجل البیع) 

  و قد حسم المشرع الخلاف بشأن تعریف المستھلك

لم یحُدد مفھوم المستھلك في القانون حتى بدایة النصف الثاني من القرن 
لسنة  ٦٧حمایة المستھلك رقم العشرین، إلى أن حدده المشرع المصري في قانون 

حتیاجاتھ اتقدم إلیھ أحد المنتجات لإشباع  ) "بأنھ كل شخص١في مادتھ رقم (م ٢٠٠٦
   "٢٩الشخصیة أو العائلیة أو یجرى التعامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوص

 تم تعدیل القانون سالف البیانم المستھلك ووإلا أن المشرع قد حسم مفھ
 قدبشأن حمایة المستھلك  م٢٠١٨لسنة  ١٨١القانون رقم  ) من١موجب المادة رقم (بو

أجرى المشرع تعدیل على تعریف المستھلك الخاضع لھذا القانون یختلف بعض الشئ 
كل شخص طبیعي أو عن نظیره الملغي بموجبھ، حیث عرف المستھلك بأنھ " 

اعتباري یقدم إلیھ أحد المنتجات لإشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو غیر الحرفیة أو غیر 
  .٣٠.یجرى التعامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوص التجاریة، أو

اء المادة سالفة البیان نجد أن المشرع قد حسم تعریف المستھلك فى استقروب
فقد أخذ بالمفھوم الضیق لتعریف المستھلك واستوجب علي أن  ؛ القانون كما سلف
ً أو كان سواء  –یكون المستھلك  ً طبیعیا ً اشخصا  ستھلاكالاقد أبرم عقد  -عتباریا

لإشباع حاجاتھ دون أن یكون من شأن التعاقد على المنتجات إعادة بیعھا أو تحویلھا أو 
من ثم لا یستفید الشخص الذى یتعاقد لتحقیق و استخدامھا في نطاق مھنتھ أو تجارتھ،

الحمائیة الواردة فى ھذا و التجاریة من القواعد أو الحرفیة أأغراضھ المھنیة 
  . ٣١القانون
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حیث یعُد مُستھلكاً  ،المشرع الكویتى قد أخذ بالمفھوم الموسع للمستھلكأما 
 والعائلیة أو بغض النظر عن إشباع حاجاتھ الخاصة الاستھلاكمن یتعاقد بغرض 

) من القانون ١ھو ما تبین من نص المادة رقم (و المھنیة أو التجاریة أو الحرفیة
 :المستھلك - ٤...ى تنص على "التو بشأن حمایة المستھلك ٢٠١٤) لسنة ٣٩رقم (

كل شخص طبیعي او اعتباري یشتري سلعة او خدمة بمقابل او یستفید من أي 
ھو ما ، و.....".و التعاقد معھ بشأنھاأو یجري التعامل أ الاستھلاكمنھما بغرض 

ھ بموجب قانون حمایة المُستھلك إنعلیھ المُشرع المصرى حیث  استقرینُاھض ما 
تعاقد من أجل تحقیق الأغراض  مُستھلكاً كل شخص طبیعي أو إعتباريتى یعُد الكوی

المھنیة أو التجاریة أو الحرفیة أو إذا كان التعاقد من أجل إشباع حاجاتھ الشخصیة أو 
بصفة  الاستھلاكعلى كل من یتعاقد من أجل  ع لفظ مُستھلكفقد أطلق المُشر،  العائلیة

  فى نطاق مھنتھ أو حرفتھ. ستخدامولو كان ذلك بقصد الا عامة حتى

لشأن ھل الشخص (المھني) الذي یتعاقد على والسؤال الذي یثُار في ھذا ا
شراء منتجات لتسیر أعمال تجارتھ یندرج ضمن التعریف القانونى للمستھلك 

 ١٨١الواردة بشأن الأخیر بموجب قانون حمایة المستھلك رقم  حكاموالخضوع للأ
  ؟٢٠١٨لسنة 

ؤل السالف وجب علینا التعرض لمفھوم المھنى حتى یتسنى قبل التطرق للتسا
  لنا بیان الحكم القانونى الصحیح الواجب إعمالھ على تلك الحالة.

 اءتعددت محاولات الفقھاء فى سبیل وضع تعریف المھنى، فعرفھ بعض الفقھ
لغرض مھنى ، و یطلب تقدیم خدمة أبأنھ كل شخص طبیعى أو اعتبارى یكسب مالاً 

ن المھنى ھو كل شخص طبیعى او اعتبارى یمارس ألى إ خرذھب البعض الآفى حین 
ن المھنى ھو كل ألى إذھب فریق ثالث و ،نشاطاً تجاریاً بھدف الحصول على الربح 

ذلك من خلال و ،حتراف و فنیة على وجة الاأو صناعیة أشخص یباشر حرفة تجاریة 
لحصول على الربح، سواء اتخذ الخدمات للجمھور بمقابل مادى بغرض او تقدیم السلع

و أو التى قد تنتمى للقطاع العام و المؤسسة أو شكل الشركة أشكل المشروع الفردى 
  ٣٢الخاص

الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك  یذھب إلى امتداد آخرإلا أن ھناك رأى 
ج نطاق تخصصھ، لما إلى المھنى الذى یقوم بإبرام التصرفات التى تخدم مھنتھ خار

 يأكبر عدد من الأشخاص المتعاقدین من قواعد الحمایة الت استفادةیؤدى ذلك إلى 
، مثال ذلك الطبیب الذى یشترى المعدات الطبیة اللازمة  ستھلاكالاتضمنھا قوانین 

المستھلك وفقاً لھذا و ، ثاثات اللازمة لمباشرة نشاطھذى یشترى الأالتاجر الو ، لعیادتھ
ستعمالھ ، أو خدمة سواء لامھ إستخدا المال أوستعمال ااه ھو من یتعاقد بھدف تجالا
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  ٣٣الشخصى أو المھنى 

ستبعاد التصرفات القانونیة التى یبرمھا اذھب رأى فى الفقھ إلى ضرورة 
؛  بالمعنى القانونى الاستھلاكالمحترفون من ذلك المفھوم الضیق الذى ینحصر فیھ 

 ً ً حین یشترى المعدات الطبیة لتأثیث عیادتھ،استھلاكفالطبیب لا یبرم تصرفا  یا
ً بالمعنى القانونى حین یشترى و ھكذا بالنسبة و ثاث مكتبھ،أالمحامى لا یعد مستھلكا

  ٣٤، أو مكان عملھ أو مباشرة حرفتھ التاجر فیما یخص مصنعھو للصانع

ً ن ھنا رأأإلا  ً راجح یا و كل شخص طبیعى أ ھو ما نؤیده بأن المھنى ھوو ا
ً كان عتبارى عاما ً أو خاص ا لیس ، وغرض إنتاجىبیتعامل بشأن سلع أو خدمات  ا

ً أو و العائلیة،و بغرض إشباع الحاجات الشخصیة سواء أكان ھذا الشخص منتجا
 ً متى كان طرفاً فى  ، وسواء أكان محترفاً أو غیر محترف موزعاً أو مستورداً أو معلنا

بضمان مطابقة المنتج  الالتزامذى یتحمل بھو بذلك الالاستھلاك، وعقد من عقود 
ً اى للمواصفات المحددة قانوناً أو الاستھلاك   ٣٥تفاقا

 جاء بنصوص قانونیة مرة فى ھذا الشأنو و قد حسم المشرع ھذا الجدل
اء استقرمتبایبة، وبراء آعمل على حل ھذه الإشكالیة التى تناولھا الفقھ بعدة و

والتعریف م ،  ٢٠١٨لسنة  ١٨١المستھلك رقم النصوص الواردة في قانون حمایة 
ن المستھلك ھو ذلك أالقانون سالف الذكر یتبین  حكامالوارد للمستھلك والخاضع لأ

ً (كالشركات)  ً أو اعتباریا ً طبیعیا یتعاقد عن طریق  -الشخص سواء أكان شخصا
التجاریة، یة دون المھنیة أو الحرفیة أو ستھلاكالاالذي یتعاقد لإشباع حاجاتھ  –ممثلیھ 

اق التاجر الذي یشترى منتجات لتسییر أعمال تجارتھ إلا إذا وعلیھ یخرج من ھذا النط
غیر الحرفیة أو غیر كان التعاقد لشراء المنتجات لإشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو 

  التجاریة.

ن وؤلإدارة شعلى شراء كمبیوتر  فعلى سبیل المثال، التاجر الذي یتعاقد
ففي الحالة الأولى یعُد  ؛ستخدامھ الشخصيھ لائتجارتھ، وكذا الذي یتعاقد لشرا

راد الرجوع على أقانون حمایة المستھلك متى  حكامالمشترى تاجراً ولا یخضع لأ
، أما في الحالة الثانیة یعُد المشترى مستھلكاً ةوجھ عدم المطابقأالبائع حال توافر 

دون أن  ةوجھ عدم المطابقأحمایة المستھلك متى توافرات قانون  حكامویخضع لأ
  كما في المثال الأول. القانون المدنى حكاملأیخضع 

فرھا فى المشترى لكى وعلى ذلك یتعین علینا التطرق للشروط الواجب توا
لیھ ما توصلنا إو ھو ما سوف یعُضد  لحمایة المستھلكطار القانونى یدخل ضمن الإ
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أن المھنى لا یشُمل بالحمایة القانونیة الواردة فى قانون حمایة المستھلك متى من 
ھو ما سوف نتناولة بالتفصیل و،  جل تسییر تجارتھأتعاقد على شراء منتجات من 

  خلال بحثنا الماثل.

  كتساب المشترى صفة المستھلكا الثانى: ضوابط مطلبال

ن تحدید أیترتب على ذلك و غایتھا،و محور الحمایة القانونیة ھوفالمستھلك 
فراد أیمارسھ جمیع  ستھلاكالاف ؛قواعد الحمایة یتوقف على تحدید مفھوم المستھلك 

 ،٣٦ ستھلاكى للاالاقتصادالأمر الذى یتطلب منا عدم الوقوف عند المفھوم ؛  المجتمع
و  یكون جامعاً لكل ما یشملھ اللفظ من ثم یستوجب تحدید تعریف منضبط لھ بحیثو

  مانعاً لكل ما لا یشملھ من الدخول فى نطاقھ.

قد تطلب المشرع بعض الشروط الواجب توافرھا لإصباغ صفھ المستھلك و
الواردة بقانون  قواعد الحمایةعلى المشترى لكى یستحق الحمایة كمستھلك من خلال 

  .م٢٠١٨لسنة  ١٨١حمایة المستھلك رقم 

تفصیلاً على النحو الذى سنورده فیما و إذ نوردھا إجمالاً ثم نقوم ببیانھا 
ً عد ،یلى  لاألإضفاء صفة المستھلك على المشترى  ةفقد تطلب المشرع شروطا

  :ھىو

  ولاً: أن یكون من الأشخاص الذین یستخدمون السلع أو الخدمات.أ

  الخدمات.و ھو السلع ستھلاكالاثانیاً: أن یكون محل 

 غیر مھنیةثالثاً: أن یكون الغرض من الحصول على السلعة إشباع اغراض 
  .أو تجاریة أو حرفیة

  :تىم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع كالآو لتوضیح ذلك سنقس

  الفرع الأول: أن یكون المشترى من الذین یستخدمون السلعة أو الخدمة

یة التي یبرمھا ستھلاكالاستخدام السلع والخدمات یحدث من خلال العقود اف
ً كانت طبیعتھا، كعقد البیع أو إجارة  المشتري لإشباع حاجاتھ الخاصة الشخصیة أیا
الأشیاء أو إجارة الخدمات، فیحمل صفة المستھلك من یحصل على السلعة أو الخدمة 

  ولیس من یقدمھا.

وھذا الشرط مُستخلص من نص المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك رقم  
والذي عرفت المستھلك بأنھ كل شخص طبیعي أو اعتباري یقُدم م  ٢٠١٨ة لسن ١٨١

وقد تم تعریف المنتجات بموجب ھذه المادة بأنھا السلع والخدمات  –إلیھ أحد المنتجات 
 كانفمتى  لإشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، ومن ثمّ  –
عُد المشترى من غیر المنوه عنھا إحدى الحاجات  الشراء إشباعمن غرض ال
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  قانون حمایة المستھلك، وعلیھ لا یتوافر فیھ صفة المستھلك. أحكامالمخاطبین ب
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الفرع الثاني: أن یتعلق محل العقد المتعاقد علیھ من قبل المشترى بالسلع 
  والخدمات:

 م٢٠١٨لسنة  ١٨١فقد جاءت المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك رقم 
وعرفت المنتجات التي یقوم بشرائھا المشترى لإشباع احتیاجاتھ الخاصة حتى یعُد 

، وتشمل  من أشخاص القانون العام أو الخاص ةھلكاً وھى السلع والخدمات المقدممست
، عدا الخدمات المالیة  السلع المستعملة التي یتم التعاقد علیھا من خلال مورد

البنك المركزي والجھاز المصرفي، وقانون تنظیم قانون  أحكاموالمصرفیة المنظمة ب
  الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة.

اء التى تستھلك او تنتھى من أول على الأشی ستھلاكالافلا تقتصر عملیة 
 للاستھلاكلكنھا قابلة و مةیالأدویة ، فھناك أشیاء مستدو لھا كالأغذیة ستعمالا

  ٣٧غیرھاو المنزلیةو الأجھزة كالسیارات 

سواء أكانت سلع أو خدمات إعمالاً لتعریف الوارد  - ومن ثم فكل الأموال
نزولاً على ما و م٢٠١٨لسنة  ١٨١لمصطلح المنتجات بقانون حمایة المستھلك رقم 

تصلح  -حواه القانون ذاتھ بتعریف المستھلك بأنھ الشخص الذى یقُدم إلیھ أحد المنتجات
النظر  إذا استعملت واكتسبت لغرض غیر مھني بغض ستھلاكالالأن تكون محل عقد 

ھا لفترة استھلاكیة من أول استعمال لھا أو دوام الاستھلاكعن مدى اندثار تلك المواد 
ورد المشرع استثناءً لبعضھا بحیث لا یتوافر فى أما بشأن الخدمات فقد أ ،٣٨طویلة

الحمایة القانونیة بقانون حمایة بالتالى لا تشملھم و شأن مُتلقیھا صفة المستھلك
  سوف نتناول أمرھا فیما بعد خلال بحثنا الماثل.و المستھلك
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غراض أالفرع الثالث: أن یكون الغرض من الحصول على السلعة إشباع 
  .أو تجاریة أو حرفیة غیر مھنیة

یعُد ھذا العنصر ھو المعیار الجوھرى للتفرقة بین المستھلك والمھني، فیعُد 
أي أو تجارى أو حرفى مستھلكاً كل من یستخدم السلعة أو الخدمة لغرض غیر مھني 

لإشباع احتیاجاتھ التى لا تدخل فى نطاق عملھ المھنى أو التجارى أو الحرفى أو مما 
، وھو ما تم استخلاصھ من المادة الأولى من  ربحیعُاد بیعھ بعد ذلك من أجل تحقیق ال

ن المستھلك ھو " أالتى تنص على و م٢٠١٨لسنة  ١٨١قانون حمایة المستھلك رقم 
كل شخص طبیعي أو اعتباري یقدم إلیھ أحد المنتجات لإشباع حاجاتھ غیر المھنیة أو 

  "..الخصوص غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، أو یجرى التعامل أو التعاقد معھ بھذا

دون أن  ستھلاكالاو الخدمة لغرض أفالمستھلك ھو الذى یحصل على السلعة 
، دواء  كشراء غذاء یكون من شأن ذلك إشباع الحاجات المھنیة أو التجاریة أو الحرفیة

و ، ى للتفرقة بین المستھلك والمھنى فیعتبر ھو المعیار الأساس،  لخإعلاج.... ،سیارة
لغیر   ل الشخص على السلعة لأغراض معینةمفھوم المستھلك حصوبالتالى یخرج من 

  ٣٩بیناو كما سلف ستھلاكالاغرض 

ھو إشباع الحاجات غیر المھنیة أو  الاستھلاكو طالما كان الھدف من 
یظل الأخیر مشمولاً بالحمایة التى توفرھا لھ النصوص  التجاریة أو الحرفیة للمستھلك

وعلیھ  ،٤٠التشریعیة بالنظر إلى صفة الضعف الملازمة لھ فى تعاقداتھ مع المھنى 
من الأغراض السالف بیانھا بموجب المادة سالفة  متى كان الغرض من التعاقد ھو أيٌ 

  ف القانوني للمستھلك.البیان عُد المتعاقد مورداً (مھنیاً) ولا یندرج ضمن التعری

فیستوجب تعریف المھنى فى إطار مراعاة أن القانون الخاص بحمایة 
لكن یرتبط بالوصف ، ولا ینبغى أن یتعلق بطائفة من الأشخاصو المستھلك لا یتعلق

یجب  أخرىبعبارة و القانونى للتصرفات أو الأعمال التى یبرمھا أو یقوم بھا الشخص،
أن غایة و لیس بطائفة من الأشخاصو الاقتصادیةبالأعمال  ستھلاكالاأن یھتم قانون 

عن  ،المستھلكو بین المھنى ستھلاكالافى علاقات  ھذا القانون ھى تحقیق التوازن
الطبیعیة التى و أھمیتھا بالمقابلة للمزایا الكبیرةو طریق منح المستھلك حقوقاً لھا وزنھا

  ٤١تتوافر للمھنى 

 م٢٠١٨لسنة  ١٨١انون حمایة المستھلك رقم المادة الأولى من ق و قد عرفت
شخاص الذین لا بأنھ من الأ -حد صور التعبیر القانونى عن المھنىأھو و –المورد 

ً أو إحیث  ، یتسمون بصفة المستھلك ً تجاریا ن المورد ھو" كل شخص یباشر نشاطا
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ً یقدم خدمھ للمستھلك، أو ینتج سلعة أو یصنعھا  ً أو حرفیا ً أو مھنیا أو صناعیا
یستوردھا، أو یصدرھا أو یبیعھا أو یؤجرھا أو یعرضھا أو یتداولھا أو یوزعھا أو 
یسوقھا، وذلك بھدف تقدیمھا إلى المستھلك أو التعامل أو التعاقد معھ علیھا بأي طریقة 

  من الطرق...."

 تساع مفھوم المورد لیشمل بائع السلعةاو من ثم یلاُحظ من النص السابق 
كما یندرج  ،یین على السواءالاعتبارو ذلك الأشخاص الطبیعیینكو ،مقدم الخدمةو

  المنتج.و المستوردو الموزعو تحت ھذا المفھوم البائع

 - الذى لا تشملھ الحمایة القانونیة و ن المھنىأمن جماع ما سبق نجد و 
تفاء تلك الصفة الأخیرة فى شأنھ ھو نكمستھلك لا -ستھلاكالاالمقررة بموجب قوانین 

و الفنى على سبیل ألمباشرة نشاطھ التجارى و الشخص الذى یتعاقد لأجل مھنتھ،"ذلك 
نھ لیس المستخدم أعتیاد، سواء اكان ھذا النشاط تجاریاً او مدنیاً او فنیاً، إضافة الى الا

ً من یتعاقد لخدمة أبالتالى فلا یمكن و ،و الخدمة"أالنھائى للسلعة  ن یعتبر مستھلكا
كالمحامى الذى  ، ء تصرفھ بعیداً عن تخصصھ الفنى المعتادلو جاو نشاطھ المھنى،

ى یتعاقد لشراء جھاز إنذار التاجر الذو یشترى جھاز كمبیوتر لتسییر إدارة مكتبھ 
فإنھ یخرج ضمناً عن أطر ھذه الحمایة كل من یقوم بإبرام تصرفات  من ثمّ و،  لمحلھ

   ٤٢سعو الحرفة بالمعنى الواأقانونیة موجھة لأغراض المھنة 

  الحقوق المقررة للمستھلك :المبحث الثانى

فالتنظیم القانونى الخاص الذى وضعھ المشرع بقانون حمایة المستھلك یتطلب 
من ثم ثبوت الحق للمستھلك"المشترى أو متلقى و بضمان المطابقة الالتزاملقیام 

فى الرجوع على المھنى"البائع أو مقدم الخدمة" بدعوى المطابقة أن یكون  الخدمة"
 -أن یكون المنتجو خلال بحثنا الماثل، أوضحنامحلھا منتج كما  استھلاكھناك علاقة 

ً وقت أداء المھنى لتسلیم المُنتج  - الاستھلاكموضوع علاقة  ،  ن كان سلعةإمعیبا
 أن یفحص المستھلك المُنتجو إن كان خدمة، وقت تقدیمھا أو تنفیذھا لمتلقى الخدمةو
  .٤٣یخطر المھنى بعدم المطابقةو

 لتزامھ بضمان مطابقة المنتججزاء المقرر على مخالفة البائع لافقد یختلف ال
إذا كان المنتج محل ف ،یختلف بحسب طبیعة االمنتج ذاتھف ،لتزامھ بضمان العیبأو لا

أى إذا كان الشئ المبیع غیر مطابق  ،أو لحقھ عیب الضمان سلعة غیر مطابقة
یؤدى إلى  أو لحق بھ عیب أجلھللمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ من 

ثبت للمستھلك الحق فى  ،بھ فیما أعد لھ ستفادةالمستھلك كلیاً أو جزئیاً من الا حرمان
دون أن  ھثمن استردادو مطابق أو رده آخرھ بشئ استبدالو الخیار بین رده إلى البائع

) من قانون حمایة ٢١ھو ما أكدتھ المادة رقم (و نفقات إضافیة أیةیتحمل المستھلك 
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 ، أما إذا كان المنتج محل ضمان المطابقة خدمةم٢٠١٨لسنة  ١٨١المستھلك رقم 
ذلك فى حالة وجود عیب أو نقص و الخدمة لتزامھ بضمان مطابقةاأخل مقدم الخدمة بو

ً لطبیعة الخدم ھنا یكون العرف التجارى و شروط التعاقد علیھاو ةبالخدمة وفقا
للمستھلك أن یلُزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلھا أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو إعادة 

 لسنة ١٨١ایة المستھلك رقم ) من قانون حم٢٥ھو ما أكدتھ المادة رقم (و تقدیمھا إلیھ،
لسنھ  ٣٩الصادر بالقانون رقم أن قانون حمایة المستھلك الكویتى  إلا ،م٢٠١٨
بعض ب  ھخصتو ) منھ قد نظمت ھذا الشأن بموجبھا١٠نجد أن المادة رقم ( م٢٠١٤

ً اختلافالتى لا تختلف عن نظیرھا المصرى  حكامالأ   .اً جذریا

التى تم التعاقد علیھا من قبل  أو الخدمة ثبت عیب السلعةو الأمر استقرفمتى 
یارات، یقوم خول لھ عدة خو للمواصفات، فقد أتى المشرعالمستھلك، أو عدم مطابقتھا 

مناسباً لظروف إرادتھ، بصرف النظر عن موقف المورد، فقد یطلب  هختیار ما یرااب
خالیة من العیوب،  أخرىھا باستبدالیعرض المورد و المستھلك إعادة السلعة المبیعة،

طبقاً  ھستعمال حقامتعسفاً فى  ا لم یكن ھذا الأخیرختیاره، ماو فالعبرة بإرادة المستھلك
  ٤٤لنص المادة الخامسة من القانون المدنى المصرى

  :يتكالآ لتوضیح ذلك سنقسم ھذا المبحث إلى خمسة مطالبو 

  ثمنھا استردادالسلع أو  استبدالالأول: الحق فى  المطلب

 –طبقاً للرأي الراجح فقھاً  – ثمنھااسترداد السلعة أو  استبدالیقُصد بالحق في 
حق یثبت للمستھلك خلال مدة معینة من تاریخ التسلیم في الخیار بین رد المبیع غیر 

دون أن یتحمل أي نفقات أو  ھثمناسترداد مطابق أو إعادتھ و آخراستبدالھ بالمطابق و
) من قانون حمایة ٢١وھو ما اكده المشرع بموجب نص المادة ( ٤٥تكالیف إضافیة

التى تنص على "للمستھلك الحق خلال ثلاثین یوماً من و ٢٠١٨ لسنة ١٨١لمستھلك ا
قیمتھا النقدیة ،إذا شابھا عیب او كانت  استردادھا او إعادتھا مع استبدالتسلم السلعة فى 

  ...."أجلھغیر مطابقة للمواصفات او للغرض الذى تم التعاقد علیھ من 

بالتالى فللمستھلك ان و المستھلك، فلم یحدد النص اى إجراءات شكلیة لطلب
یطلب إعمال ھذا الجزاء كنتیجة لتعییب السلعة او عدم مطابقتھا للمواصفات او 

  بأى اجراء. أجلھالغرض الذى تعاقد علیھا من 

كذلك لم یتناول المشرع فى قانون حمایة المستھلك النص عل حق المستھلك 
فى التعویض ان كان لھ مقتضى، فیما یتعلق بتعیب السلعة او عدم مطابقتھا 

، إلا اننا نرى أنھ لا حائلة تحول  ٤٦أجلھللمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد من 
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من جراء تعییب السلعة أو عدم  دون مطالبة المستھلك بالتعویض عما نتج من أضرار
أعطى و من قانون حمایة المستھلك ٢١مطابقتھا للمواصفات ، فقد جاء نص المادة 

قیمتھا متى كانت معیبة أو غیر  واسترداد السلعة أو إعادتھا استبدالالمستھلك مُكنھ 
ً یحرم المُستھلك من حقھ فى المًطالبة  مطابقة للمواصفات دون أن تتضمن حُكما

ً و إعمالاً للقاعدة الأصولیةو عویض ،و من ثمبالت متى  قضاءً بأنھو المُستقر علیھا فقھا
كان النص عاماً أو مطلقاً فلا محل لتخصیصھ أو تقییده، إذ انھ لا یجوز الخروج على 
التنظیم الذى استنھ المشرع بإشتراط ما لم یشترطھ القانون، أو إستحداث حكم مغایر لم 

فالمستھلك لھ الحق فى جمیع الحالات المُطالبة بالتعویض  كعلى ذلو یأت بھ النص،
نزولاً على ما تقضى بھ القواعد العامة بشأن الحق فى المطالبة بالتعویض عن كل فعل 

 أحكامفھذا الحق یظل قائماً حیث أن سكوت المشرع معناه تطبیق  ،یحُدث ضرراً للغیر
ذلك لأن الحكم الخاص یقید و م العامو ذلك لأن الحكم الخاص یقید الحك،القواعد العامة

  .٤٧فیما عدا ذلك یظل خاضعاً لحكم القواعد العامةو الحكم العام فیما ورد بشأنھ فقط

الخیار بین العدول عن  - فقط  –و إذا كان المشرع قد خول المستھلك 
بینا ، فالسؤال الذى یثُار و كما سلف أخرىھا مرة استبدالالصفقة بإعادة السلعة او 

ھذا الشأن ھو مدى احقیة المستھلك فى الإحتفاظ بالسلعة مع إنقاص ثمنھا بما فى 
  یوازى العیب الذى یشوبھا؟

فلم ینص المشرع على ھذ الخیار إذا كان محل التعاقد سلعة، اما إذا كان خدمة 
ھو ما اكده المشرع بموجب نص و ،٤٨فقد اجاز إنقاص ثمنھا بما یجبر النقص فیھا

یلتزم التى تنص على "  ٢٠١٨لسنة  ١٨١نون حمایة المستھلك ) من قا٢٥المادة (
مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى 
المستھلك في حالة وجود عیب أو نقص بھا وفقا لطبیعتھا وشروط التعاقد علیھا 

  ."والعرف التجاري، أو تنفیذ ما یقرره الجھاز عند الخلاف

اء نص المادة السالفة نجد ان المشرع لم یحدد مدة زمنیة محددة استقرو ب
لممارسة مُتلقى الخدمة حقھ فى استعمال الحقوق المخولة لھ بموجبھا في حالة وجود 

 ً ط التعاقد علیھا والعرف لطبیعتھا وشرو عیب أو نقص فى الخدمة المُتلقاه وفقا
 ) من ذات القانون المتعلقة بالسلع٢١( و ذلك على غرار ما فعل فى المادةالتجاري 

المنتجات بتحدید مدة زمنیة لممارسة المستھلك حقھ فى رد المبیع غیر المطابق و
 ونھى ثلاثو خلال فترة زمنیة محددة ثمنھاسترداد مطابق أو إعادتھ و آخراستبدالھ بو

  . ٤٩یوماً من تسلمھ الفعلى للمبیع

  وأساسھ. ستردادوالا لستبداالمطلب الثاني: مصدر الحق في الا

ثمنھا قد  استردادالسلعة غیر المطابقة أو  استبداللا شك أن حق المشتري في 
حیث نصت المادة  ؛٥٠قانونیة صریحة بقوانین حمایة المستھلك أحكامنشأ بموجب 
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خلال   -"للمستھلكأن على  م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك ٢١(
  قیمتھا النقدیة استردادھا أو إعادتھا مع استبدالفي  الحق - السلعةاً من تسلم ثلاثین یوم

إذا شابھا عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد علیھا من 
السلعة أو  استبدالویلتزم المورد في ھذه الأحوال بناء على طلب المستھلك ب، أجلھ

ضافیة على المستھلك، وكل ذلك دون الإخلال تكلفة إ ةھا مع رد قیمتھا دون أیاسترداد
ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك أو ما یحدده الجھاز من مدد  ةبأی

  .أقل بالنظر إلى طبیعة السلعة

  ".والإجراءات اللازمة لذلك حكامالأوتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

 استردادأو  المبیع استبدالومن ثم فإن المشرع قد أعطى للمشترى الحق في 
ً من تسلم السلعة –ثمنھ  ً لنص المادة ( -خلال ثلاثین یوما ) من قانون حمایة ٢١طبقا

أیة تكالیف أو نفقات إضافیة بما فیھا رد وإعادة المستھلك دون أن یتحمل المستھلك 
ً ریحالمبیع إلى البائع، فقد ورد النص ص بأن البائع  –ولا اجتھاد مع صراحة النص  – ا

ھو الذي یتحمل نتیجة خطأه بتسلیم شئ غیر مطابق وبما یسفر عنھ من مصروفات 
  من جراء ذلك.

فلیس بإمكان المستھلك ممارسة الرخصة الممنوحة لھ بموجب قانون حمایة 
ذا إو أ، شاب السلعة عیبٌ ذا إ إلا ثمنھ  استردادو عادتھإالمبیع او  استبدالالمستھلك من 

ینشأ حقھ و ،أجلھو الغرض الذى تم التعاقد علیھا من أكانت غیر مطابقة للمواصفات 
  لیس تحققھما معاً.و حدى الشرطین سالفى الذكرإالسالف متى تحقق 

مع  ةاستبدال أو إعاده السلعفالمشرع قد حدد الحالات التى یحق فیھا للمستھلك 
ذلك إذا شابھا عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو و قیمتھا النقدیة استرداد

بھذه الضمانات على ، فلا یحق للأخیر الرجوع  أجلھللغرض الذي تم التعاقد علیھا من 
  حدى الحالات سالفة البیان.إتحقق تالبائع ما لم 

فالنص المتقدم یقرر إلزام على عاتق مورد السلعة بضمان مطابقة المبیع 
الوظیفى بما یشمل و یشیر إلى المطابقة بمفھومھا الوصفى ھو ما، وكلمصلحة المستھل

كما یخول  ،أجلھالغرض الذى تم التعاقد علیھ من و مطابقة المبیع للمواصفات
لمستھلك فى حالة عدم المطابقة السلعة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ ل

تكلفة  أیةیلزم المورد بذلك دون ، وقیمتھا استردادھا أو إعادتھا مع استبدال، أجلھمن 
  ٥١إضافیة 

وھذا الحق یعد الأثر المباشر لإخلال البائع بإلتزامھ بضمان المطابقة سواء 
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ذلك متى و تفاقیةونیة أو عدم مطابقة للمواصفات الاكان عدم المطابقة للمواصفات القان
بضمان  ذلك لأن المشرع قد خص إخلال المھنىو ،٥٢خدمة لیسو كان المنتج سلعة

ً مطابقة الخدمة للمواصفات أو متى شابھا عیب  لطبیعتھا وشروط  أو نقص بھا وفقا
) من قانون حمایة ٢٥بموجب المادة رقم ( آخرالتعاقد علیھا والعرف التجاري بحكم 

  م.٢٠١٨لسنة  ١٨١المستھلك رقم 

بموجب نص  م٢٠١٨لسنة  ١٨١و یلاُحظ أن قانون حمایة المستھلك رقم 
 استردادالسلعة أو إعادتھا مع  استبدالمنھ قد أتاح للمستھلك الحق فى فى  ٢١المادة 

أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض  تھا فى حالة إذا شاب السلعة عیبقیم
 –أو عدم مطابقة ب بھا عی ن السلعة متى لحقأالذى تم التعاقد علیھ مما یتبین معھ 

ستعمال حقوقة اینشأ معھ الحق للمستھلك فى  –امتھما بغض النظر عن مدى جس
عدم المطابقة قد ورد مطلقاً دون تحدید لمقدار و ن لفظ العیبإالمكفولة لھ قانوناً، حیث 

ھى خاصة و من التقنین المدنى المصرى ٤٥٠ذلك على غرار نص المادة و جسامتھما
ة بالنظر ما إذا كان العیب التى تحُدد الحُكم المستوجب تطبیقو بضمان العیوب الخفیة

  ٥٣الذى لحق بالمبیع جسیماً من عدمھ. 

فإذا قام خلاف حول وجود عیب بالسلعة أو مطابقتھا للمواصفات أو الغرض 
لسنة  822من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٦الذى تم التعاقد علیھ فأجازت المادة 

 م٢٠١٨لسنة  ١٨١بشأن إصدار اللائحة التفیذیة لقانون حمایة المستھلك رقم  م2019
ذلك فى حالة إذا لم و -تقضى بإحالة الأمر إلى الجھاز لیصُدر قراراً مُلزماً للطرفین 

 ٥٤ -ثمنھا واسترداد أو إعادة السلعة ستبدالیستجب المورد لطلب المستھلك بالا
رتضى الطرف اجان فض المنازعات، حالة ما إذا بالتالى فھى تعُتبر خطوة شبیھة بلو

غیر المطابقة  السلعةأو  ،السلعة المعیبة باستبدال الضعیف المستھلك حكم الجھاز
 أما إذا لم یرتضِ  ،نفذ قرار الجھازوعلیھ ، الغرض الذى تم التعاقد   أو للمواصفات 

حكم الجھاز فى ھذا الشأن فلا یكون أمامھ سوى اللجوء للطعن على القرار الذى لم 
من قانون  ٥٨ذلك نزولاً على حكم المادة و یرتضیھ أمام محكمة القضاء الإدارى

   ٥٥م٢٠١٨لسنة  ١٨١حمایة المستھلك رقم 

وفقاً  لتزاماتلالد العامة الواردة بشأن تنفیذ اللقواع  فھذا الحق ما ھو إلا تردید
یجبر  - ١التى تنص على " و من القانون المدنى المصرى ٢٠٣لما تقتضي بھ المادة 

على تنفیذ التزامھ تنفیذاً عینیاً، متى كان  ٢٢٠و ٢١٩المدین بعد إعذاره طبقاً للمادتین 
 ً   .ذلك ممكنا

على أنھ إذا كان في التنفیذ العیني إرھاق للمدین جاز لھ أن یقتصر على  -٢
 نقدي، إذا كان ذلك لا یلحق بالدائن ضرراً جسیماً"دفع تعویض 

من الشروط لإعمال مقتضاھا منھا أن یكون  اً و مع ذلك فھذه المادة تضع عدد
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أن یعذر المدین و التنفیذ العینى - المشترى –أن یطلب الدائن و التنفیذ العینى ممكناً،
ھو یكون كذلك إذا كان و مدینلا یكون ھذا التنفیذ العینى مرھقاً للأو -البائع – الالتزامب

 یلحق بھ خسارة فادحة ولایكفى مجرد الإعسارو ھذا التنفیذ یكلفھ نفقات باھظة
لكن إعمال ھذه القواعد العامة على و ،٥٦ن الأمر متروك إلى تقدیر القاضىأوالضیق و

ن التنفیذ العینى مستحیل أن یدعى أنھ یسھل على البائع أالفرض محل البحث نجد 
ً للمادة  الالتزامالمشترى الدائن لھ بلیجبر  بالمطابقة على سلوك طریق التعویض طبقا
 لیسو ختیار ھنا للبائع، بما یعنى أن الا٥٧من التقنین المدنى المصرى  ٢٠٣/٢

ھو ما یخالف اتجاه المشرع فى و ،ھبحقوق فیكون ثمت إجحاف للمشترى المستھلك،
  ٥٨قانون حمایة المستھلك

  تى: كالآ فروعإلى ثلاثة  المطلبھذا و لتوضیح ذلك سنقسم 

  -متى كان المستھلك حاصلاً على مبیع غیرمطابق للمواصفات: الأول: فرعال

قد تطرقت إلى مفھوم المطابقة مباشرة رغم أن  ستھلاكالانجد أن قوانین 
تختلف عن مفھومھا فى القوانین المدنیة، حیث یقتصر تطبیق  الالتزامنظرتھا لھذا 

بالتالى فھى و المشترى،و الأخیره على الإطار العقدى الذى ینُظم العلاقة بین البائع
تفاق علیھ، لما تم الاو تتضمن تسلیم الشئ المبیع بمواصفات مطابقة لما جاء فى العقد

ضیق، أما بالنسبة و ى ھو مفھوم خاصمما یعنى أن مفھوم المطابقة فى القانون المدن
بالمطابقة یقتضى تقدیم مبیع مطابق للمواصفات وفقاً لما  الالتزامف ،ستھلاكالالقوانین 

 اللوائح التقنیةو مرةالمواصفات التى حددتھا النصوص الآكذا ، ویقتضیھ العقد المبرم
بالتالى و ھلك،الأغراض التى یسعى إلیھا المستو كذلك مطابق للحاجاتو التنظیمیة،و

  .٥٩ھى أوسع نطاقاً مما ھو علیھ فى القانون المدنى ستھلاكالافالمطابقة حسب قوانین 

من الحقوق الأساسیة  صرى قد عمد إلى التأكید على عددفالمشرع الم
 - التى یھدف من ورائھا تمتعھ بالحمایة المُثلى حال تعاقده مع المھنى –للمستھلك 

، م٢٠١٨لسنة  ١٨١قانون حمایة المستھلك رقم ) من ٢بموجب نص المادة رقم (
ختیار الحر لمنتجات تتوافر فیھا شروط الجودة المطابقة منھا حق المستھلك فى الاو

) من قانون ٢٥،٢١للمواصفات، وفضلاً عما أورده بموجب نصى المادتین رقمى (
ة متى بإلزام المھنى (البائع) بضمان المطابق ٢٠١٨ملسنة  ١٨١حمایة المستھلك رقم 
كذا إلزام مقدم الخدمة بضمان المطابقھ متى كان و یة،ستھلاكالاكان المبیع من السلع 

  یة.ستھلاكالاالمبیع من الخدمات 

 ستھلاكالاو على ذلك یعد من صور الحمایة الخاصة للمستھلك فى عقود 
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منھا حق المستھلك فى الحصول و تقریر المشرع لعدد من الحقوق الأساسیة للمستھلك
ُ و منتج مطابق للمواصفات على لذلك فرض المشرع و اتفاقاً،و الشروط المقررة قانونا

ً یقع على عاتق المھنى تجاه المستھلكا ً خاصا بضمان مطابقة  الالتزامھو و لتزاما
  ٦٠ستھلاكالاالمنتج فى عقود 

التفصیلیة  الأحكام -المصرى الاستھلاكخاصة فى قانون  –فالمشرع لم یضع 
 كتفىاى، حیث الاستھلاكلتزام المھنى بضمان مطابقة المنتج امن مسائل  للكثیر

 آلیاتفى صورة مجملة دون أن یفرض تنظیماً تفصیلیاً لكثیر من إشك الالتزامبفرض 
ستعانة بالقواعد العامة فى القانون المدنى الالتزام بضمان المطابقة بما یحتم وجوب الا

  ٦١لتنظیم ھذه المسائل

بالمطابقة كان معمولاً بھ قبل النص علیھ بشكل  الالتزامن فلا شك أن مضمو
ات الالتزاممباشر فى قانون حمایة المستھلك، كونھ یدخل ضمن مستلزمات تنفیذ 

 من التقنین المدنى المصرى، ١٤/٢العرف ووفقاً لنص المادة و التعاقدیة وفقاً للقانون
ما یستلزم ھذا و تفاقیةالعقدیة الا الاشتراطاتالتى تلُزم طرفى العلاقة العقدیة بتنفیذ و

وتحقیق التوازن  ھو ما یضمن تحقیق العدالةو عرفاً، التنفیذ من قواعد متعارف علیھا
المنتج أو البائع بوصفھ الطرف و الطرف الضعیف ھالعقدى بین المستھلك بوصف

  ٦٢القوى 

ً ق الاستھلاكتزام البائع بضمان مطابقة المنتج فى عقود الف انونیاً یعد التزاما
 اتفقالمصرى، وما الاستھلاكحیث فرضھ المشرع بصریح النص فى قانون 

 الاستھلاكعلیھ فإن كل عقد لا یعد من عقود و تعدیلھ بالتشدید، على  الأطراف بشأنھ
ً لااالالتزام بضمان المطابقة فیھ یعتبر  ً تابعا ھو و بالتسلیم الالتزامك آخرلتزام لتزاما

تفاق علیھ بین أطراف العقد غیر عقدى حیث یتطلب لقیامھ ضرورة الا بذلك التزام
  ٦٣ىالاستھلاك

فالأصل أن الأساس المُعول علیھ فى تحدید مضمون المطابقة ھى أسس 
ھو ما یمُكن إستجلاء ، وأخرىتفاقیة بین المتعاقدین ما لم ینص القانون على أسس ا

المواصفات القیاسیة أى توافر جودة ھى وجوب المطابقة لقواعد و آمرةأمره بقاعدة 
  ٦٤معینة للمنتج

إذن فالمواصفات القیاسیة ھى عبارة عن وثیقة قانونیة وضعت فى متناول 
ھى مبنیة على النتائج و تفاق مع الأطراف المعنیةجمیع تم إعدادھا بالتعاون أو بالاال

توفیر تھدف إلى ، والخبرةو التكوینىو المشتركة المعروفة فى المجال العلمى
   ٦٥المصلحة العامة

 بالمطابقة فى نطاق قانون حمایة المستھلك ھو التزام قانونى الالتزامو لما كان 
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بمطابقة السلعة المبیعة لدیھ لقوانین المواصفات  واحد فإن البائع ملزم نٍ آعقدى فى و
م لو لو القیاسیة أو ما یحدده العرف التجارى من أوصاف أو ما تقرره اللوائح الإداریة

   ٦٦یتعھد المشترى بھا أو یتفق علیھا صراحة فى عقد البیع

معاییر و المواصفاتو و على ذلك فالمبیع یستوجب أن یتوافر فیھ البیانات
المعاییر الإداریة و كذا الضوابطو الجودة التى تتطلبھا قوانین المواصفات القیاسیة

ً لنصوص المواد  الصحةو الأمنو المتعلقة بالسلامة ) من قانون ٢٠،٤،٣أرقام(طبقا
) من اللائحة ٥،٢كذا المادتین رقمى (، و٢٠١٨لسنة  ١٨١حمایة المستھلك رقم 

  ٦٧التنفیذیة للقانون سالف البیان

مواصفات معینة  آمرةحدد بموجب نصوص أو قواعد و فإذا تدخل المشرع
ً ل ،المنتجاتو للسلع تلك فإن البائع یلتزم بأن یكون المبیع وقت التسلیم مطابقا

 المواصفات دون حاجة إلى اشتراط فى ذلك العقد، حیث یتوافر عیب عدم المطابقة
بضمان المطابقة إذا كان المبیع مخالفاً  الالتزامولیة البائع عن الإخلال بؤتترتب مسو

للقرارات الوزاریة أو اللوائح المنظمة للصحة العامة أو القوانین المتعلقة بالمواصفات 
  ٦٨المثیلة القیاسیة للمنتجات

الأسلوب العلمى التكنولوجي الذى تحدد بھ  فالمقصود بالمواصفات القیاسیة
كى یتھیأ بھا  ،المنتجاتو الدقة التى یلزم توافرھا فى الموادو الأبعادو الخصائص

 الفائدة للمنتجو مما یتحقق بھ النفع ،التكالیف انخفاضمع  حسن الأداءو لجودةل
ففي كثیر من الأحیان تضع السلطة العامة بعض القیود لذا  ٦٩المستھلك على السواء و
والنصوص الآمرة التي تستوجب وجود مواصفات معینة یجب توافرھا في  حكامالأو

تفاق على ولا یمكن الا الاشتراطاتالمبیع من حیث جودتھ، فیستوجب احترام تلك 
مخالفتھا أو الخروج مخالفتھا، لأنھا من القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على 

  .٧٠علیھا

فمن الملاحظ تزاید عدد ھذه النصوص في تلك الآونة نتیجة اتباع الدولة 
ي، حیث لا تترك تحدید مواصفات السلع والمنتجات لمحض الاقتصادسیاسة التوجھ 

إرادة المتعاقدین وإنما تتدخل الدولة لوضع بعض الشروط الواجب توافرھا في المبیع 
  .)٧١من حیث جودتھ(

مرة مواصفات معینة آحدد بموجب نصوص أو قواعد و فإذا تدخل المشرع
ً لتلك  ،المنتجاتو للسلع فإن البائع یلتزم بأن یكون المبیع وقت التسلیم مطابقا

 المواصفات دون حاجة إلى اشتراط فى ذلك العقد، حیث یتوافر عیب عدم المطابقة
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بضمان المطابقة إذا كان المبیع مخالفاً  الالتزامتترتب مسئولیة البائع عن الإخلال بو
للقرارات الوزاریة أو اللوائح المنظمة للصحة العامة أو القوانین المتعلقة بالمواصفات 

  ٧٢القیاسیة للمنتجات المثیلة

ات التى تقدم للمستھلكین بواسطة فالمواصفات المُحددة بمعرفة المشرع للمنتج
بصرف و ھذاو ك القرارات الوزاریة،كذلو مراسیم خاصة،و ما یصدره من قوانین

فى الغالب یقوم المشرع بإنشاء عدة ھیئات، و النظر عن مكان إنتاج ھذه المنتجات،
المراقبة علیھا فیما یتعلق بالسلع المتداولة و یسند إلیھا مھمة تحدید ھذه المواصفات

 ً ى المستوى عتماد المعاییر الدولیة بما لا یتعارض مع المعاییر المتبناه علاو محلیا
  ٧٣الوطنى

الحد الأدنى من المتطلبات الفنیة  ٧٤فالمواصفات القیاسیة المصریة ھى 
الذى تتفق جمیع الأطراف المعنیة على تطبیقھا دون إخلال بما تتضمنھ من  المعتمدة

دارة المركزیة للتوحید القیاسى من خلال الإدارة العامة فافیة. وتقوم الإحیادیة وش
صدار المواصفات القیاسیة إعداد وإللمواصفات والإدارة العامة للمقاییس بنشاط 

قلیمیة والأجنبیة، وتھیئة الوسائل المواصفات القیاسیة الدولیة والإ دراسةو ، المصریة
ت القیاسیة المصریة بھدف التى تحقق الانتفاع بھا فى خطة وضع وتطویر المواصفا

النھوض بالإنتاج المحلى إلى المستویات العالمیة وزیادة قدرتھ التنافسیة وإعداد 
متابعة أعمال و البحوث والدراسات المتعلقة بالمنظمات الدولیة والإقلیمیة وغیرھا

اللجان الفنیة الدولیة التى تشترك الھیئة فى عضویتھا ودراسة المواصفات القیاسیة 
د صدر عن ربیة وتفعیل مشاریع إصدار مواصفات مصریة / عربیة موحدة وقالع

ف مواصفة قیاسیة مصریة تغطى آلاحوالى عشرة م ٢٠١٥الھیئة حتى سبتمبر 
عداد لى ألف مشروع مواصفة فى مراحل الإقطاعات الصناعة المختلفة إلى جانب حوا

یة ومواد البناء والحراریات المنتجات الكمیائو فى مجالات المنتجات الغذائیة المختلفة
أجھزة ووالاتصالات والأجھزة الطبیة  المنتجات الھندسیة و منتجات الغزل والنسیج و

التوثیق  ونظم الجودة والبیئة  ونظم السلامة والأمان ووأسالیب القیاس والمعایرة 
  المستھلك). شؤونونظم الاتصالات  ووالمعلومات 
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  فعالة لتحقیق أھداف ھامة منھا:والمواصفات القیاسیة وسیلة  

 للمنتجات فى مختلف المجالات نتاجیةیادة القدرة الإز.   
 التبسیط والتبادلیة.  
 السلامة والصحة وحمایة الحیاة والبیئة.  
 المستھلك والمنتج حمایة.  
 الاتصال والتفاھم بین الأطراف المعنیة فى الأنشطة الصناعیة والتجاریة.  
 نسانى والمواد والطاقةالشامل فى الجھد الإلیف والتوفیر تخفیض التكا.  
 زیادة القدرة التنافسیة للمنتجات المصریة فى الأسواق المحلیة والدولیة.  
 قلال من المنازعات.العوائق الفنیة أمام التجارة والإالة إز 
  ٧٥المستھلكو الصحیة للمجتمعو الاقتصادیةتوفیر الحمایة.   

  معدنی�ة   می�اه   إنت�اج   أو   ص�ناعة   ف�إن  .. المثال   سبیل   وعلى
   تحق�ق   معین�ة   وش�روط   وتعلیم�ات   خص�ائص   وف�ق   تتم   للشرب 

  لمنتج   الوصول   بھدف  - الجمیع   یعرفھ   ما   وھذا -  والجودة   السلامة
 اتالمواص�ف   بمعن�ى أن   ، المستھلك   من   مقبول   جودة   ذي   سلیم 
   مجموع�ة   عل�ى   تحت�وي   وثیق�ة   ھ�ي   المعدنی�ة   للمی�اه   القیاس�یة 

   یحق�ق   بم�ا   الإنت�اج،   عملی�ة   أثن�اء   فراتت�و   أن   یج�ب   اش�تراطات
  المس�موح   الم�واد   نس�ب   مث�ل   والعبوة،   المیاه   في   والجودة   السلامة

   الإنت�اج   في   المستخدمة   المواد   ووصف   الاختبار،   وطرق   بھا، 
  وشروط   الصلاحیة   بفترات   الالتزام   وكذلك   العبوة،   على   وتوضیحھا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                والتداول   والتخزین   التعبئة 

 الالتزامبالمطابقة إذا ما أخل ب الالتزامولیة البائع تنعقد بإخلال ؤو من ثم فمس
علیھ العرف التجارى أو  استقربمطابقة السلعة المبیعة لما حددتھ اللوائح الإداریة أو ما 

  ٧٦من خلال أجھزة الرقابة على المواصفات القیاسیة ستھلاكالاما حددتھ قوانین 

ً لعدم المطابقة فى ظل قانون  نضعو من ثم  ً مناسبا  الاستھلاكتعریفا
المنتج أثناء تسلیمھ أو تقدیمھ عن الحالة المتوقعة لھ وقت  اختلاف" وھو أنھ المصرى 

حالة المبیع "السلعة" وقت التسلیم عنھا وقت البیع، أو قیام  اختلافالعقد، حیث یحدث 
أو أوصافھ أو غییر متفق مع المعاییر  غیر المتفق علیھ بذاتھ آخرالبائع بتسلیم شئ 

ً للسلعة، المواصفات و كذلك الحال فى شأن الخدمة حیث لا تتفقو المعتمدة قانونا
  ٧٧المعتمدة وقت الاتفاق

) ١٠جب المادة (وفقد نص المشرع الكویتى بم أما بشأن التشریع الكویتى
" مع عدم الاخلال بأیة بشأن حمایة المستھلك  م٢٠١٤لسنة  ٣٩من القانون رقم 
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و اتفاقیة أفضل للمستھلك، وفیما لم تحدده اللجنة من أو شروط قانونیة أضمانات 
ً  قل بالنظر الى طبیعة السلعةأمدد  یة أمن تسلم  للمستھلك خلال أربعة عشر یوما

قیمتھا دون أي تكلفة إضافیة بشرط  استردادھا او اعادتھا مع استبدالسلعة الحق في 
ولیة ؤلشراء. وفي جمیع الأحوال تكون مسن تكون السلعة بنفس حالتھا عند اأ

ن تضع اللائحة أولیة تضامنیة على ؤودین والموردین في ھذا الخصوص مسالمز
 .التنفیذیة ضوابط الاسترجاع

یة القابلة للتلف السریع، ما ستھلاكالاھذا النص على السلع  أحكامولا تطبق 
 .الآدمي في تاریخ الشراء ستھلاكو انتھاء صلاحیتھا للاألم یثبت فسادھا 

و منقوصة أویسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستھلك خدمة معیبة 
ً وفق ئد بشأنھا وفي ھذه لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري السا ا

و أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو مقدم الخدمة بإعادة مقابلھا أالحالة یلتزم مزود 
 .إعادة تقدیمھا الى المستھلك

وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عیب بالسلعة او مطابقتھا 
و أ، وكذلك حول وجود عیب أجلھھا من للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد علی

ملزما بشأنھا، وتبین اللائحة  في الخدمة یحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قراراً نقص 
  .التنفیذیة لھذا القانون إجراءات تطبیق ھذه المادة"

 السلعة أو إعادتھا استبدالفقد منحت المادة السالفة المستھلك الحق فى  
 -عند الشراء بشرط أن تكون بحالتھا التى تسلمھا –تكلفة  ةقیمتھا دون أى استردادو
ً من تاریخ تسلمھا ما لم توجد مدد خاصةو أقل بشأن  ذلك خلال أربعة عشر یوما

أو عدم مطابقة ب لحق السلعة المبیعة عییذلك دون أن ، وعھااسترجاالسلعة المراد 
   .٧٨تفاقیة أو قانونیة اسواء أكانت المواصفات  للمواصفات

فى شأن تحدید  –المصرى  هنون حمایة المستھلك الكویتى نظیرو قد غایر قا
غیر كانت متى كان بھا عیب أو  ھااستبدالأو  اقیمتھ استردادو رجاع السلعةإمدة فى 
 ١٤فقد نصت المادة  ،للمواصفات القیاسیة أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ مطابقة

یلتزم المزود بإرجاع  على " م٢٠١٤لسنة  ٣٩من قانون حمایة المستھلك رقم 
و إصلاحھا بدون مقابل في حال اكتشاف عیب فیھا أبدالھا إالسلعة مع رد قیمتھا او 

و الغرض الذي تم التعاقد علیھا أو كانت غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقررة أ
ً  جلھلأ طبقاً و ألشروط الضمان المعلنة من التاجر  وذلك خلال المدة المحددة وفقا
 .لتي جرى العرف علیھالمدة ال

یة القابلة للتلف السریع، والسلع ستھلاكالاھذا النص على السلع  أحكامولا تطبق 
، والكتب والصحف والمجلات، التي تصنع بناء على مواصفات حددھا المستھلك
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 ً   لما تنظمھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون  وبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا، وذلك وفقا

رد قیمتھ و المشرع الكویتى قد عرف العیب الموجب لإرجاع المبیع و بما أن
ذلك بموجب و - نتھجھ المشرع المصرى فى ھذا الشأن ابشكل یغُایر ما  –ھ ستبدالاأو 

لسنة  ٣٩من قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم  ١نص المادة 
و ة او الكمیة او الكفاءة، انقص في الجود :العیب -٩....حیث نصت على أن " م٢٠١٤

 الالتزامو للمقاییس الواجب أ، عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات المتفق علیھا
لا یكون العیب نشأ عن تصرف أبھا طبقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شرط 

المستھلك قد علیھ یكون المشرع الكویتى بموجب قانون حمایة و من المستھلك...."
ھا متى كانت غیر مطابقة للمواصفات التى استبدالرد قیمتھا أو و أجاز إرجاع السلعة

كما أن المشرع لم یحُدد مدة زمنیة یخُول  ،شترطھا المشترى فى المبیعاكفلھا البائع أو 
أو إسترجاع السلعة  ستبداللا فیھا المستھلك بالرجوع على المزود (البائع المھنى)

تى كان بھا عیب أو غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقرره أو الغرض المبیعة م
إنما وضع ضابطین لتحدید المدة التى یحق للمستھلك الرجوع و الذى تم التعاقد علیھ،

أو المدة التى جرى العرف علیھا  ،ھى المدة التى ضمنھا المزود للمستھلكو ألا ؛ فیھا
 حال عدم تحدید المدة من قبل المزود.

  :المستھلك حاصلاً على مبیع معیب كان الثانى:متى الفرع

الحق  ئمر ینشأ ذاھ؛ ولكن بھا عیب و قد تكون السلعھ مطابقة للمواصفات
و ھو ما حدا بالمشرع ، مستھلكال قواعد حمایةجوع على المورد بالرفي للمستھللك 

المورد و أثره یحق للمستھلك الرجوع على البائع أتعریف العیب الذى على إلى 
فقد نص المشرع  ؛  واعد العامةمر تعریفھ للقألم یترك و بالضمانات سالفة البیان

على ان  م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك ١فى المادة رقم ( المصرى
 ،العیب "كل نقص فى قیمة او منفعة أى من المنتجات بحسب الغایة المقصودة منھا 

ً یؤدى بالضرورة الى حرمان المسو عدت من أبھا فیما  ستفادةمن الا تھلك كلیاً او جزئیا
و تخزینھا ،و ذلك كلھ أ، بما فى ذلك النقص الذى ینتج من خطأ فى مناولة السلعة أجلھ

  ما لم یكن المستھلك قد تسبب فى وقوع ھذا النقص"

المنتجات و ى نقص فى قیمة السلعأو بالتالى ووفقاً للتعریف سالف البیان فإن 
ً بحسب الغ ً الى حرمان المستھلك كلیا ً أایة المقصودة منھا سیؤدى حتما من  و جزئیا

مام عیب یعطى الحق للمستھلك أ، مما سنكون معھ أجلھ عدوا منأفیما  ابھ ستفادةالا
نشوء الحق فى استخدام الضمانات المخولة لھ قانوناً فى شأن و فى العدول عن التعاقد

  .٧٩قیمتھ النقدیة استردادعادتھ مع إو أالمبیع  استبدال
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 عادتھاإو أالسلعة  استبدالفلا یشترط فى العیب الذى ینشأ بھ الحق للمستھلك ب
ً معینة كما سبق واسترداد فى الشروط المنصوص علیھا لى إشرنا أو قیمتھا شروطا

عدم علم المشترى بھ، فقد و الخفاءو التأثیرو القدم ثلالعیب الخفى الذى یضمنھ البائع م
واضحاً أن یكون من قانون حمایة المستھلك بشأن تعریف العیب  )١المادة رقم ( تنص

بحسب  - وعرف العیب  و حملھ على غیر محملھأو تأویل أجلیاً لا یحتاج الى تفسیر 
و منفعة أى من المنتجات بحسب أبأنھ كل نقص فى قیمة  - على المبیعه مدى تأثیر

ً یؤدى بالضرورة و الغایة المقصودة منھا ، ً او جزئیا من  الى حرمان المستھلك كلیا
، مما یتعین معھ نشوء حق المستھلك فى الرجوع  أجلھعدت من أبھا فیما  ستفادةالا

قانون حمایة المستھلك متى شاب المبیع عیب  أحكامعلى المورد او البائع بموجب 
ب على النحو السالف بیانھ بغض النظر عن الشروط الواجب توافرھا فى ضمان العی

  الخفى.

فالتعریف بصیغتھ الحالیة قد یوحى بأن المنتج الذى لا یحرم المستھلك المنافع 
لو كان معیباً من و التى یبتغیھا منھ، یكون غیر معیب من وجھة النظر القانونیة، حتى

ً أو جزئیاً،  الناحیة الفعلیة، مادام أن المعیار ھو عدم حرمان المستھلك مزایاه كلیا
لمنتج للمستھلك أو بعیوب ط العیب بالأخطار التى یمكن أن یسببھا افالقانون لم یرب

أو النقاء،أو مخالفة المعاییر القیاسیة التى یتطلبھا القانون، أو حتى بما  و الكمیةأ الجودة
المستھلك من  استفادةلكنھ ربط العیب بمدى و متفق علیھ بین المتعاقدین فى العقد، ھو

  ٨٠كاملة كان المنتج سلیماً غیر معیب  ادةاستفستفاد منھ االمنتج، فإن 

و رعایة من المشرع لإضفاء الحمایة المُثلى للمستھلك فقد ألزم المورد 
كتشف أو اإذا م  ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم  ١٩بموجب المادة 

ً علم عیب حدد المشرع و أضراره المحتملة،و فى منتج أن یبلغ الجھاز عن ھذا العیب ا
كتشافھ اسبعة أیام من وقت  وھوكتشافة العیب االوقت الذى یبلغ فیھ الجھاز منذ ھذا 

المورد  التزمالعیب، فإذا كان یترتب على العیب إضرار بصحة أو سلامة المستھلك 
أن یعلن عن التوقف عن إنتاجھ و بأن یبلغ الجھاز بھذا العیب فور إكتشافھ أو علمھ بھ،

بناء على طلب –ستخدامھ، كما ألزم المورد ایحذر المستھلكین بعدم و بھأو التعامل 
بإبدال المنتج أو إصلاح العیب أو إرجاع السلعة مع رد قیمتھا دون تكلفة  -المستھلك

  ٨١إضافیة

و على الرغم من أن المشرع لم یتناول تعریف العیب الذى یترتب علیھ 
ً یتضح ذلك من عبارة "یؤدى إلى حو ضرار تجاریة،أ ً أو جزئیا  رمان المستھلك كلیا

الخطر الذى یمكن و لم یربط بین عیب المنتج، و"أجلھبھا فیما أعدت من  ستفادةالامن 
من قانون  ١٩نھ عاد فى المادة أستخدام السلعة، إلا اأن یتعرض لھ المستھلك، جراء 

نص على أن " یلتزم المورد خلال مدة و م٢٠١٨لسنة  ١٨١حمایة المستھلك رقم 
أقصاھا سبعة أیام منذ اكتشافھ أو علمھ بوجود عیب فى منتج، أن یبلغ الجھاز عن ھذا 
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فإذا كان یترتب على ھذا العیب إضرار بصحة أو سلامة  أضراره المحتملھ،و العیب
فلا  ،"... ھكتشافھ أو علمھ باالمورد بأن یبلغ الجھاز بھذا العیب فور  التزمالمستھلك، 

ضرار إشك أن المشرع قد تناول فى تلك المادة العیب الذى یمكن أن یترتب علیھ 
) ١ھذا لا یستقیم مع التعریف الوارد للعیب بالمادة رقم (، وسلامة المستھلكو بصحة

الذى ربطھ بالأضرار التجاریة المتمثلة فى نقص قیمة منفعتھا  ،من القانون ذاتھ
  للمستھلك.

فى شأن تحدید  –المصرى  هنون حمایة المستھلك الكویتى نظیرقد غایر قاو
متى كان بھا عیب أو غیر  ھااستبدالقیمتھ أو  استردادو مدة فى إرجاع السلعة

 م٢٠١٤لسنة  ٣٩من قانون حمایة المستھلك رقم  ١٤فقد نصت المادة  –مطابقة 
و إصلاحھا بدون مقابل أبدالھا إیلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قیمتھا او  على "

و أو كانت غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقررة أفي حال اكتشاف عیب فیھا 
لشروط وذلك خلال المدة المحددة وفقا ً من أجلھالغرض الذي تم التعاقد علیھا 

 .و المدة التي جرى العرف علیھاأالضمان المعلنة من التاجر 

یة القابلة للتلف السریع، ستھلاكلااھذا النص على السلع  أحكامولا تطبق 
على مواصفات حددھا المستھلك، والكتب والصحف  والسلع التي تصنع بناءً 

 ً لما تنظمھ اللائحة التنفیذیة  والمجلات، وبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا، وذلك وفقا
  لھذا القانون " 

المستھلك مما یتضح منھ بجلاء أن المشرع لم یحُدد مدة زمنیة یخُول فیھا 
سترجاع السلعة المبیعة متى كان بھا عیب أو اأو  ستبدالبالرجوع على البائع المھنى لا

إنما وضع ضابطین لتحدید المدة التى یحق للمستھلك ، وغیر مطابقة للمواصفات
أو المدة التى جرى العرف  ،ھى المدة التى ضمنھا المزود للمستھلكو ؛الرجوع فیھا

 مدة من قبل المزود.علیھا حال عدم تحدید ال

رد قیمتھ أو و وقد حدد المشرع الكویتى العیب الموجب لإرجاع المبیع
ذلك بموجب و -نتھجھ المشرع المصرى فى ھذا الشأن ابشكل یغُایر ما  –ھ ستبدالا

لسنة  ٣٩من قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم  ١نص المادة 
و أ و الكفاءةأو الكمیة أنقص في الجودة  :العیب ...حیث نصت على أن "م  ٢٠١٤

 الالتزامو للمقاییس الواجب أو الخدمة للمواصفات المتفق علیھا، أعدم مطابقة السلعة 
 ً لا یكون العیب نشأ عن تصرف ألما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شرط  بھا طبقا

  ." من المستھلك
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  - الثالث: متى كان المستھلك متلقیاً لخدمة: الفرع

یة فإنھ یجب أن تكون استھلاكى خدمة ستھلاكالافإذا كان المنتج محل العقد 
للغرض الذى تم  ةمطابقو الخصائص المتفق علیھا فى العقد،و مطابقة للمواصفات

وعلى ذلك  ،٨٢كمالھاو درجة جودتھاو وذلك من حیث نوعھا ،أجلھالتعاقد علیھا من 
أى أن المھنى  ،یةالاستھلاكبضمان مطابقة الخدمة كمنتج من المنتجات  الالتزام

ً لمفھوم العیب المحدد فى قانون   ،الاستھلاكیضمن أنھا خالیة من أى عیب وفقا
 العرف التجارى بشأنھا،و شروط التعاقدو خلوھا من أى نقص وفقاً لطبیعة الخدمة،و

" تجاه المستھلك بإعادة مقابلھا أو مقابل ما ولیة المھنى"مقدم الخدمةؤوإلا قامت مس
بما  الالتزامینطبق على ھذا و یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا من جدید للمستھلك،

  ٨٣مھنى "المورد" بالاستبدال والردطبیعة الخدمة ما ینطبق على ضمان الو یتناسب

الخدمة أو بإعادة مقابل  -لیس الموردو -كما أن المشرع ألزم مقدم الخدمة 
مقابل ما یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى مُتلقى الخدمة، فى حالة وجود عیب أو 

 كذلك العرف التجارى،و شروط التعاقد علیھا،و نقص فى الخدمة طبقاً لطبیعة الخدمة
أى خلاف  م٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم  ٢٥قد أحالت المادة و

ً أوضحناه قراراً ملزماً فى شأنھ أسوة  إلى الجھاز لیصدر حول الخدمة المقدمة  ،٨٤سابقا
لصانع یقدمون خدمة إلى عملائھم او المھندسو الطبیبو فعلى سبیل المثال المحامى

ستشارة أو كشف طبى أو رسم ھندسى أو اھم مستھلكین سواء فى صورة عتباراب
أن یحدث خلل یؤدى  فكل مقدم خدمة یجب أن یقدمھا كاملة دون؛ إصلاح شئ تالف 

فإذا كانت ھذه الخدمة ناقصة كان لمقدم الخدمة أن  أخرى ، إلى إعادة الخدمة مرة 
 ،أخرىیعید مقابل الخدمة أو مقابل ما لم یؤده منھا أو یقوم بإعادة تقدیم الخدمة مرة 

اتفق معھ على إجراء و أقرب مثال لذلك إذا تعاقد طبیب بعد الكشف على مریضو
لكنھ لم یجرھا فى و مبلغ نقدى تحت حساب العملیةعلى حصل منھ و ة،عملیة جراحی

ھنا علیھ أن یعید المبلغ الذى كان متفق علیھ مع المریض، أو مقابل ما قام ، موعدھا 
  ٨٥بتحدید موعد جدید لإجراء العملیة للمریض أخرىبھ أو یقوم مرة 

 ستھلاكالاعتبر كافة الخدمات محلاً لعقد اأما بشأن المشرع الكویتى فقد 
ھو ما تم و المصرى، ستھلاكالاذلك على غرار ما تضمنھ قانون و ستثناءادون 

بشأن حمایة م  ٢٠١٤لسنة  ٣٩) من القانون رقم ١سبیانھ من نص المادة رقم (ا
جر متفق أكل عمل یقدم للمستھلك مقابل   :المستھلك بأن نصت على "...الخدمة

  محدد بموجب تسعیرة معلنة...."و أعلیھ 

لسنة  ٣٩) من القانون رقم ١٠فقد نص المشرع الكویتى بموجب المادة ( 
و شروط أخلال بأیة ضمانات حمایة المستھلك على " مع عدم الإ بشأن م٢٠١٤



 

  ٢٠٢٣فبرایر  - العدد الرابع والثمانون     مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلیة      السنة التاسع والاربعون    

 

            Forty – ninith  year - Vol. 84  february  2023 

 

١٢٦  

لى إقل بالنظر أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وفیما لم تحدده اللجنة من مدد أقانونیة 
ً  طبیعة السلعة یة سلعة الحق في أمن تسلم  للمستھلك خلال أربعة عشر یوما

ن تكون أتكلفة إضافیة بشرط  ةقیمتھا دون أی استردادعادتھا مع إو أھا استبدال
ودین ولیة المزؤلشراء. وفي جمیع الأحوال تكون مسالسلعة بنفس حالتھا عند ا

ة التنفیذیة ن تضع اللائحأولیة تضامنیة على ؤوالموردین في ھذا الخصوص مس
 .ضوابط الاسترجاع

یة القابلة للتلف السریع، ما ستھلاكالاھذا النص على السلع  أحكامولا تطبق 
 .الآدمي في تاریخ الشراء ستھلاكو انتھاء صلاحیتھا للاألم یثبت فسادھا 

و منقوصة أویسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستھلك خدمة معیبة 
 ً لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري السائد بشأنھا وفي ھذه  وفقا

و أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو مقدم الخدمة بإعادة مقابلھا أالحالة یلتزم مزود 
 .إعادة تقدیمھا الى المستھلك

و مطابقتھا أوفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عیب بالسلعة 
و أ، وكذلك حول وجود عیب أجلھي تم التعاقد علیھا من و الغرض الذأللمواصفات 

ً  نقص في الخدمة یحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قراراً  بشأنھا، وتبین اللائحة  ملزما
  .التنفیذیة لھذا القانون إجراءات تطبیق ھذه المادة"

إعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما فقد منحت المادة السالفة المستھلك الحق فى  
خلال أربعة عشرة  – أخرىمرة یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى مُتلقى الخدمة 

 ستھلاكالابالمعنى الوارد فى قانون  متى لحق بھا عیب -تلقى الخدمة یوماً من تاریخ
العرف  ا المستھلك منقوصة بحسب طبیعتھا أو الشروط المتعاقد علیھا أوتلقاھأو قد 

  .التجارى السائد بشأن ھذه الخدمة

  الثمن. استردادو ستبدال: طبیعة الحق فى الاالثالثالمطلب  

بأمرین أحدھما أنھ یتعلق  ستردادوالا ستبدالفقد یتسم حق المشتري في الا
  -تى:ھما ما سوف نتناولھم كالآو بالتقدیریة خربالنظام العام والآ

  مدى تعلقھ بالنظام العام :فمن ناحیة

عتبارھا تمثل الحد امرة ببالصفة الآ ستھلاكالاتتسم القواعد الواردة فى قانون 
و علیھ تتمیز القواعد المنظمة لضمان مطابقة  الأدنى من الحمایة المقررة للمستھلك،

 تقررقد و تفاق على مخالفتھارة لا یجوز الاآمبأنھا قواعد  ستھلاكالاالمنتج فى قوانین 
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 اللازمة للمستھلكو ضمان المطابقة بقصد توفیر الحمایة الكافیة حكامر لأمالطابع الآ
  ٨٦ھو الطرف الضعیف فى العقدو

الاستھلاك مرة المنظمة لضمان المطابقة فى قوانین وعلى ذلك فالقواعد الآ
،لأنھا تھدف إلى حمایة المستھلك فى مواجھة لحمایة المستھلك تتعلق بالنظام العام 

فلا یجوز مخالفة ھذه القواعد فى حالة ما إذا كانت ھذه المخالفة تؤدى ،المھنى(البائع)
ً لنص المادة رقم( ) من قانون حمایة ٢إلى المساس بحقوق المستھلك الأساسیة طبقا

المستھلك المصرى، أما إذا قصد بالمخالفة تقریر ضمانات أكثر للمستھلك أو الزیادة 
قانون للمستھلك، فإن المخالفة فى ھذه الحالة تكون جائزة، فى الحقوق التى یقررھا ال

 مرة لضمان المطابقةأجلھ تقررت الصفة الآلأنھا تؤدى إلى تأكید الھدف الذى من 
من ثم یقع باطلاً الاتفاق مقدماً على نزول المستھلك عن حقھ و ھو حمایة المستھلك،و

ق بتوافر شروطھ، فإنھ یتحول أما بعد نشوء ھذا الح ،وئھ فى ضمان المطابقة قبل نش
ذلك فى ضوء المعنى   و،إلى حق مالى عادى یجوز التصالح بشأنھ أو الإبراء منھ

  ٨٧من التقنین المدنى المصرى ٥٥١المستفاد من نص المادة 

فقد أقر المشرع ھذا الحق لھدفین أولھما: حمل البائع على مراعاة اعتبارات 
لدى المشترى والتي ھى  عوامل الرضا: حمایة وثانیھما، حسن النیة في تنفیذ العقد 

 ٨٨وھو المستھلك ركن من أركان العقد، وذلك على حمایة الطرف الضعیف في العقد
وذلك  -دون أن یثبت الحق لھ فیھ –من ثم فلا یجوز للمستھلك أن یتنازل عنھ مسبقاً و

والتي  م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٢٨إعمالاً لنص المادة (
كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر ذلك مما یتعلق  یقع باطلاً تنص " 

من التزامات المورد الواردة بھذا  يٍ المستھلك، إذا كان من شأنھ خفض أبالتعاقد مع 
  .القانون أو لائحتھ التنفیذیة أو إعفاؤه منھا"

تفاق من اتفق المشرع الكویتى مع نظیره المصرى بشأن بطلان أى افقد 
ھو ما أكده المشرع الكویتى ، ونتقاص من حقوق المستھلكأو الاشأنھ التقلیل 

 ٣٩) من قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم ١١بموجب المادة (
و أو وثیقة أد كل شرط یرد في عق على " یقع باطلاً  الذى نصّ وم  ٢٠١٤لسنة 

كان من شأنھ ھذا الشرط  إذا و غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستھلك،أمستند 
و الانتقاص من حقوق أو مقدم الخدمة من أي من التزاماتھ أعفاء مورد السلعة إ

  .المستھلك الواردة بھذا القانون"

  ستردادوالا ستبدالصفة التقدیریة لحق الا :أخرىو من ناحیة 

دتھ ابمحض إر ستردادوالا ستبدالالمشرع أمر الحق للمشترى في الا لم یترك
من قانون حمایة المستھلك  ٢١وتقدیره الشخصي وإنما اشترط بموجب نص المادة 

السلعة مشوبة بعیب  كونب ةكون ممارستة لھذا الحق مقیدتأن م  ٢٠١٨لسنة  ١٨١رقم 
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، فیقید أجلھلتعاقد علیھ من أو أن تكون غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم ا
في ممارستة لھذا الحق بذكر ھذه الأسباب وإقامة الدلیل علیھا بكافة طرق الإثبات، 

ھو حق قانوني ذو  ستردادأو الا ستبدالویتضح من ھذه الخصائص أن الحق في الا
طبیعة خاصة یقوم على أساس النصوص الصریحة في قانون حمایة المستھلك، 

الحمایة الكافیة للمستھلك إزاء ا تحرص علیھ القوانین من توفیر ویدخل في نطاقة م
مخاطر التقدم الصناعي والتكنولوجي الحدیث في مجال الإنتاج والتعاقد عن بعد عبر 

ومن ثم فمتى كان المبیع سلعة غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى  ،٨٩المسافات
ً مما یؤدى  ً تم التعاقد علیھ أو إذا كان بھا عیبا ً أو جزئیا  إلى حرمان المستھلك كلیا

 استبدالفیحق معھ للمستھلك فى ھذه الحالة بین  ،أجلھبھا فیما أعدت من  ستفادةالا
فالمستھلك لھ الحق فى تقدیر الوسیلة التى  ،یسترد ثمنھاو أو أن یردھا أخرىالسلعة ب

 ،بتلك الوسائلما سیعود علیھ بالنفع من جراء الرجوع علیھ ب یرجع بھا على البائع
الكف عن و الوسائل ىالمشترى على الإرتكان إلى إحد دون أن یتدخل البائع لإجبار

  التى یقُدرھا وفقاً لظروفھ و ، فیظل الأمر مُتسم بالتقدیریة الممنوحة للمشترىخرىالأ

 ٣٩ھذا ما أكده قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم و 
منھ التى تنص على أن " یلتزم المزود بإرجاع  ١٤بنص المادة م  ٢٠١٤لسنھ 

كتشاف عیب فیھا أو اإصلاحھا بدون مقابل حال و بدالھاإالسلعة مع رد قیمتھا أو 
 ..."ة أو الغرض الذى تم التعاقد علیھكانت غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقرر

  تناولناه من قبل. ھو ماو

یة فإنھ یجب أن تكون استھلاكى خدمة ستھلاكالاد و إذا كان المنتج محل العق
مطابقتھا للغرض الذى تم و الخصائص المتفق علیھا فى العقد،و مطابقة للمواصفات

من أى نقص  من ثم فالمھنى یضمن أنھا خالیةو بینا،و سلفا وقد أجلھالتعاقد علیھا من 
ً لطبیعة الخدمة، ولیة ؤإلا قامت مسو العرف التجارى بشأنھا،و شروط التعاقدو وفقا

المھنى"مقدم الخدمة" تجاه المستھلك بإعادة مقابلھا أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو 
خدمة أیضاً لھ الحق فى الخیرة یظل مُتلقى المن ثم و إعادة تقدیمھا من جدید للمستھلك،

یة التى یرجع بھا على مُقدم الخدمة وما سیعود علیھ بالنفع من إعادة بوسیلة الحما
ھو ما ، وأخرىقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا مرة م

من  -ما سیعود بالنفع علیھ و ینُاسبھ ى الخدمة لھ الحق بأن یختار ما یتحقق بھ أن مُتلق
من  ستھلاكالامما ھو مُتاح لھ من وسائل بموجب قوانین  -جراء الخدمة المُقدمة لھ 

  .جراء تقدیم خدمة غیر مطابقة لطبیعتھا أو شروط التعاقد أو العرف التجارى
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 ٣٩و ھذا ما أكده قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم 
... للمستھلك خلال أربعة منھ التى تنص على أن " ١٠دة بنص المام  ٢٠١٤لسنھ 

و  ...قیمتھا استردادھا أو إعادتھا مع استبدالعشر یوماً من تسلم أیھ سلعة الحق فى 
ھو و "...یسرى حكم الفقرة الأولى فى حالة تلقى المستھلك خدمة معیبة أو منقوصة

  تناولناه من قبل.و ما سلف
المطلب الرابع: نطاق الحق في الاستبدال والاسترداد من حیث المحل والأشخاص 

 والزمان:- 

  -إلى أربعة أمور كالتالي:لبیان ماھیة ھذا النطاق لابد من التطرق 

  :و لذلك سنقسم ھذا المطلب إلى أربعة فروع كالأتى

  -الفرع الأول: من حیث البیوع:

 م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٢١اء نص المادة (استقرب
 رد السلعةالسلعة أو  استبدالنجد أن المشرع المصري لم یحدد حق المشترى في 

الثمن بنوع معین من البیوع، وإنما وردت المادة بصیغة مطلقة بما یعني  استردادو
أحقیة المستھلك في ممارسة ھذا الحق في كافة أنواع البیوع ما دام الشئ المبیع بھ 

و أ) من ذات القانون ھوما ینقص من قیمھ المبیع ١فالعیب وفقاً لنص المادة ( –عیب 
ً  منفعتھ بحسب الغایھ المقصودة منھ مما و جزئیاً من أأدى الى حرمان المستھلك كلیا

او إذا كان المبیع غیر مطابق للمواصفات أو الغرض ، أجلھبھ فیما أعُد من  ستفادةالا
) ١٤المادة ( ما أكده المشرع الكویتى بموجب نصھو و ٩٠ أجلھالذي تم التعاقد من 

للسلعة أو رد  ستبدالالتى تجیز الحق فى الاو من قانون حمایة المستھلك الكویتى
  .یة دون سواھاستھلاكالاالثمن فى كافة أنواع البیوع  استردادو السلعة

  الفرع الثاني: من حیث الأشیاء

ً لما نصت علیھ المادة ( لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ١وفقا
على بیوع  ستردادوالا ستبدالفي الا –ده یقد تم تقی –فإن حق المشترى م  ٢٠١٨

الأشیاء المادیة المنقولة كالسلع والخدمات إلا ما استثنى منھا بموجب ھذه المادة، فلا 
متى وقع البیع على الأشیاء  ستردادوالا ستبدالیستفید من خلالھا المشترى بحقھ في الا

  المستثناة سالفة البیان. 

السلع " قانون سالف الذكر على أن المنتجات ھىال) من ١حیث نصت المادة (
العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي  قانونوالخدمات المقدمة من أشخاص ال

 أحكامیتم التعاقد علیھا من خلال مورد، عدا الخدمات المالیة والمصرفیة المنظمة ب
تنظیم الرقابة على الأسواق  قانونالبنك المركزي والجھاز المصرفي، و قانون

  .صرفیة"والأدوات المالیة غیر الم
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المنتجات و مثل الأغذیة ستھلاكفبعض المنتجات عبارة عن سلع للا
أو سلع معمرة  بعض المنتجات عبارة عن أموالو مستحضرات التجمیل،و الصیدلیة،

السیارات، أما كلمة خدمة فھى كلمة و الأجھزة المنزلیة،و ثاث،أو مستدیمة مثل الأ
 ً لكن و أو عمل یمكن أن یقدم بمقابل، نھا تعنى أو تشمل كل أداءإحیث  ،أكثر غموضا

الخدمة یمكن أن تكون مادیة مثل إصلاح جھاز أو تنظیف و لیس مالاً منقولاً مادیاً،
قد تكون و یمكن أن تكون خدمة مالیة مثل تقدیم التأمین أو الائتمان،و ملابس أو مكان،

  ٩١ستشارات القانونیةالاو خدمة ذھنیة مثل العنایة الطبیة

بالتالى لا یشمل لفظ المنتجات الأموال و یعنى الأموال المنقولة تفلفظ المنتجا
یتضح ذلك فى القانون المصرى لحمایة المستھلك من خلال تعریفھ و العقاریة،
أو توزیع أو عرض أو تداول  من أنھ كل شخص یقوم بتقدیم خدمة أو بإنتاج ،بالمورد

لفظ و تنتج أو یتم إستیرادھا، تجار فى أحد المنتجات فالبدیھى أن العقارات لاأو الإ
 الأموال المالیة كالأسھمو المنتج إذا كان الأموال المنقولة إلا أن ذلك لا یشمل النقود

كقانون سوق  أخرىستثمار إذ یحكمھا قوانین وصنادیق الا أذون الخزانة، والسنداتو
ة لسن ٤٦ستثمار رقم المعدل بموجب قرار وزیر الا م١٩٩٢لسنة  ١٩٥٠المال رقم 

التجارة الخارجیة رقم الاقتصاد وولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر م  ٢٠٠٤
لسنة  ٩٣كذا قانون إیداع القید المركزى للأوراق المالیة رقم وم  ١٩٩٣لسنة  ١٣٥

   ٩٢م٢٠٠٠

بموجب قانو حمایة المستھلك الكویتى نجد أنھ قد و إلا أن المشرع الكویتى

أیاً من السلع أو الخدمات من تطبیق  ولم یستثن أنخالف نظیره المصرى فى ھذا الش

  ھذا القانون مثلما فعل قانون حمایة المستھلك المصرى. أحكام

  الفرع الثالث: من حیث الأشخاص

 مجموعة من الحقوق فى العقود الملزمة للجانبین ینشأ فى كل علاقة تعاقدیة

ً  اتالالتزام ومدیناً فى ذات الوقت  بحقلطرف الثانى ا المتقابلة فیكون كل شخص دائنا

) منھ على " للمستھلك الحق خلال ثلاثین یوماً من تسلم ٢١فقد نصت المادة ( ٩٣تزامالب

  قیمتھا...." استردادھا أو إعادتھا مع استبدالالسلعة في 
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قد  م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٢١فلا شك أن المادة (

على المستھلك الذي یدخل في النطاق القانوني  ستردادوالا ستبدالقصرت حق الا

  ھو ما قمنا بتفصیلاً سابقاً خلال بحثنا الماثل.و لمفھوم المستھلك المرفق بھذا القانون

  الفرع الرابع: من حیث المدة

نجد  م٢٠١٨لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم ) ٢١اء المادة (استقروب

 ستبدالأن یمارس المستھلك خلالھا حقھ في الاأن المشرع قد حدد المدة التي یستوجب 

كانت غیر و ن یوماً من تاریخ تسلم السلعة متى كانت مشوبة بعیبیبثلاث ستردادأو الا

  .أجلھمطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد علیھا من 

زاد و م٢٠١٨لسنھ  ١٨١وبالتالى فقد جاء قانون حمایة المستھلك الجدید رقم 

ً بدلاً من  استردادو السلعة أو إعادتھا استبدالمدة  قیمتھا للمستھلك خلال ثلاثین یوما

یوماً لتكمل الشھر بعد أن كانت أربعة عشر یوماً فى  ١٦أربعة عشر یوماً وزاد المدة 

من قانون  ٢١بالتالى طبقاً لنص المادة و م٢٠٠٦لسنة  ٦٧قانون حمایة المستھلك رقم 

فإنھ نص على وجود العیب بالسلعة  م٢٠١٨لسنة  ١٨١رقم حمایة المستھلك الجدید 

ً من تسلم المستھلك للسلعة فإذا ما  ٣٠خلال مدة  قام و ستلم المستھلك السلعةایوما

فإن  ٢١طبقاً لنص المادة و كتشاف عیب بھا أو كانت غیر مطابقة للمواصفات فھنااب

ً من تسلمھ السلعة ٣٠لھ خلال مدة  أن یستبدلھا أو أن یقوم  اكتشاف العیب بھاو یوما

 ٩٤یسترد قیمتھا وبإعادتھا للمورد 

أتاح للمستھلك الحق فى و منھ ١٧إلا أن ھذا القانون قد جاء بنص المادة 

 مع عدم أو  تھا النقدیة دون أن یلُحقھا عیبقیم استردادالسلعة أو إعادتھا مع  استبدال

ً من  ١٤ذلك خلال مدة و مطابقتھا للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ یوما

ھو ما یخل بجوھر التعاقد ویعتبر اعتداء على مبدأ القوة و ٩٥تاریخ تسلم السلعة 
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ً لنص المادة ( ) من التقنین المدني المصري، حیث یستطیع ١٤٧الملزمة للعقد طبقا

المشترى أن یرجع في تعاقده إذا شعر أنھ تسرع في إبرام العقد وأن المبیع لا یتوافق 

  .٩٦اجاتھ وأغراضھ الخاصةمع ح

وعلى ذلك فھذه المدة كافیة لقیام المشترى بفحص المبیع والتحقق من مدى 

، فإذا اتضح للمشترى أجلھمطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھ من 

عدم مطابقة المبیع، فإنھ یجب أن یمارس حقھ في الخیار بین رد المبیع إلى البائع 

، ویسقط حق ٩٧قیمتھ قبل انقضاء ھذه المدة استردادأو إعادتھ و آخرھ باستبدالو

إذا انقضت المدة المحددة دون أن یطالب  ستردادوالا ستبدالالمشتري المستھلك في الا

البائع بھا، حیث تعتبر المدة المحددة لممارسة ھذا الحق مدة سقوط ولیست تقادم فلا 

  .٩٨نقطاعحكام الوقف والاتخضع لأ

) من قانون حمایة ١٤بموجب نص المادة (و ع الكویتىإلا أن المشر

 قد أجاز إرجاع السلعة م٢٠١٤لسنھ  ٣٩المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم 

ھا متى كانت غیر مطابقة للمواصفات التى كفلھا البائع أو استبدالرد قیمتھا أو و

للمستھلك الرجوع لم یحُدد مدة زمنیة یخُول فیھا و ،شترطھا المشترى فى المبیعا

أو إسترجاع السلعة المبیعة متى كان بھا عیب  ستبداللا على المزود (البائع المھنى)

إنما و أو غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المقرره أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ،

ھى المدة التى و ،وضع ضابطین لتحدید المدة التى یحق للمستھلك الرجوع فیھا

أو المدة التى جرى العرف علیھا حال عدم تحدید المدة  ،لمستھلكضمنھا المزود ل

 من قبل المزود.
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لسنھ  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٢٥اء نص المادة (ستقرابو نھألا إ

التى تنص على " یلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر و م٢٠١٨

المستھلك في حالة وجود عیب أو نقص بھا وفقا النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى 

لطبیعتھا وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري، أو تنفیذ ما یقرره الجھاز عند 

ة ن المشرع لم یحدد مدة زمنیة محددأھو الأمر الذى یتبین منھ بجلاء ، والخلاف."

مقابل ما یجبر و أ ةتضاء مقابل الخدماقستعمال حقھ بایتعین فیھا على متلقى الخدمة ب

و نقص وفقاً ألیھ من قٍبل مقدم الخدمھ متى وجد بھا عیب إعادة تقدیمھا إو أالنقص فیھا 

فعل المشرع من تحدید لمدة شروط التعاقد علیھا ،و ذلك على غرار ما و لطبیعتھا

 ) من ذات القانون٢١ن یوماً من یوم تسلمھ الفعلى للمبیع بموجب نص المادة (یالثلاث

عدم  وأمتى كان العیب  استرداد الثمنو أ ستبدالمستھلك الحق فى الابتخویل ال

إلا أن المشرع الكویتى قد منح  ،و منتجاتأ بسلع المطابقة للمواصفات قد تعلق

) من قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم ١٠بموجب المادة رقم (

المستھلك الحق فى إعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر النقص  ٢٠١٤لسنة  ٣٩

خلال أربعة عشرة یوماً من  – أخرىفیھا أو إعادة تقدیمھا إلى مُتلقى الخدمة مرة 

أو قد  ستھلاكالابالمعنى الوارد فى قانون  تى لحق بھا عیبم -تلقى الخدمة تاریخ

المستھلك منقوصة بحسب طبیعتھا أو الشروط المتعاقد علیھا أو العرف  تلقاھا

  .التجارى السائد بشأن ھذه الخدمة
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  ستردادوالا ستبدالممارسة الحق في الا آلیة: الخامسالمطلب 

 ستبدالللمشتري المستھلك أن یمارس حقھ في الافقد أعطى المشرع الحق 

  بإحدى طریقتین: ستردادوالا

  مطابق. آخرالمبیع ب استبدالأن یتطلب  فالأولى:

ً لم استردادأن یطلب رد المبیع إلى البائع و لثانیة:ا نصت  االثمن وذلك وفقا

ممارسة المشترى لحقھ في  ت) من قانون حمایة المستھلك، فإذا كان٢١علیھ المادة (

ه دامطابق، ولا یترتب علیھ الرجوع في التعاقد، وإنما مر آخرالمبیع وتغییره ب استبدال

  الوصول إلى تنفیذ العقد صحیحاً عن طریق تسلیم شئ مطابق للعقد.

الثمن  استردادو و من ثم فإننا نرى أن تخویل المشترى الحق فى رد السلعة

ً اعلى تنفیذ  إنما یقصد بھ حمل البائع كاملاً بتسلیم شئ و لتزامھ بالتسلیم تنفیذاً صریحا

 استردادو تخویل المشترى الحق فى رد السلعةو مطابق للمواصفات المتفق علیھا،

الثمن یفترض أن یرد المشترى السلعة إلى البائع فى حالة جیدة على أن یصحبھا 

ھو و –انت علیھا وقت التسلیم بحیث تبقى السلعة على الحالة التى كو بفاتورة الشراء،

 بصفة خاصة فى البیوع المنتجات الغذائیة القابلة للتلفو ما یثیر العدید من المشاكل

لذلك یلتزم المشترى المستھلك و -الفساد حتى خلال المدة التى حددھا القانون للردو

ً بالمحافظة على السلعة إذا رغب فى ممارسة حقھ فى ردھا خلال المدة المحددة   قانونا

  .٩٩یجب أن یبذل فى ذلك عنایة الشخص العادىو

على أنھ یمكن للمشترى أن یمارس حقھ بالطریقتین معاً، فیطلب تغییر المنتج 

أن  ستبدالخلال المدة المحددة قانوناً، ثم یتبین بعد التغییر أو الا آخرھ باستبدالالمبیع و

فیسارع إلى طلب  أجلھعلیھ من ستعمال في الغرض الذي تم التعاقد المبیع لا یصلح للا

  .١٠٠الثمن قبل انقضاء المدة المحددة استردادرد المبیع و
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  :الخاتمة

قانون  أحكامفقد تناولنا من خلال ھذه الأطروحة النطاق القانونى لتطبیق 
ات الملقاه على عاتق البائع الالتزامتعددت إذ و ،الكویتىو حمایة المستھلك المصرى

العیب و المطابقة ىلتزامھ بضماناھما ولتزامین ال صقد تناولنا بشكل مُف فإننا المھنى 
الكویتى فى ثنایا و فقد تناولھما المشرع المصرى ،یةستھلاكالاالخفى فى نطاق العقود 

ً بالمشرع  ىأول ؛ حیث المُنظمة لعقد البیع حكامالأ إضفاء الحمایة القانونیة اھتماما
لأنھ یشُكل الطرف الضعیف فى العلاقة  ،مع المھنىالمُثلى للمستھلك حال تعاقده 

الخاصة بعقد  حكامالأالكویتى أن و المُشرع المصرىعلى ذلك فقد رأى ، والتعاقدیة
الفعالة التى توفر ضمانھ للمشترى المستھلك فى شأن  القانونیة البیع لم توفر الحمایة

بقاً للمواصفات سواء التى یستوجب معھا تسلمھ للشئ المبیع مُطا التى، وتلك التعاقدات
مره لا آھى نصوص و ستوجبتھا القوانیناالتى  ةالمواصفات القیاسیعاقد علیھا أو تم الت

  بھ. عیب خفي وق الشئ المبیع من لح ةفضلاً عن سلام ،تفاق على مخالفتھایجوز الا

الكویتى فى شأن توفیر الحمایة و المشرع المصرى أرادهنزولاً على ما و
فقد  یةستھلاكالاار فى المعاملات التجاریة فى العقود ستقربث الاو للمُستھلكالمُثلى 

 ً ً نظمت ماھیة أحكامأصدرا قانون حمایة المستھلك مُتضمنا ین محل البحث الالتزاما
ھما على أن أحكامإلا أنھ یستوجب النزول على  ،إن لم یكن مُفصلاً و الماثل بشكل
  لم یرد بشأنھ نص فى ھذا القانون الخاص.القواعد العامة فیما  أحكامیسُتصحب 

فكان المبحث الأول یحُدد  ،فقد قسمنا دراستنا خلال ھذا البحث على مبحثین
الخاصة بالمُستھلك فى ظل قانون حمایة المستھلك  حكامالأالنطاق القانونى لتطبیق 

قانون حمایة المستھلك  أحكامبموجب و فقد أخذ المشرع المصرى ،الكویتىو المصرى
الذى و بالمفھوم الضیق للمستھلك ٢٠١٨لسنة  ١٨١المصرى الصادر بالقانون رقم 

یأن یكون التعاقد  ستھلاكالاحدد المُستھلك الخاضع للقواعد الحمائیة بموجب قوانین 
فضلاً على ذلك فقد ، مع المھنى لإشباع حاجاتھ الغیر تجاریة أو المھنیة أو الحرفیة

الواردة على السلع  یةستھلاكالامن حیث البیوع  ھذا القانون أحكامق تطبیق حدد نطا
بموجب و أما المشرع الكویتى ،بیناو قد إستثنى بعض الخدمات كما سلفو المادیة
أخذ  قد ٢٠١٤لسنة  ٣٩قانون حمایة المستھلك الكویتى الصادر بالقانون رقم  أحكام

الذى بمُقتضاه حدد المُستھلك بأنھ الشخص الذى یتعاقد مع و بالمفھوم الموسع للمستھلك
المھنى بغض النظر عما إذا كان التعاقد لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو 

یة ستھلاكالاحاجاتھ التجاریة أو المھنیة أو الحرفیة متى كان التعاقد فى نطاق البیوع 
كما إستطردنا  ،یره المصرىدون أن یورد إستثناءً على بعض الخدمات كما فعل نظ

تناولنا فى المبحث الثانى الحقوق المُقرره للمُستھلك متى أخل البائع المھنى و فى البحث
الكویتى بعض و فقد خول المشرع المصرى ،بضمانى المطابقة أو العیب الالتزامب

بضمان المطابقة أم بضمان  الالتزامالحقوق للمستھلك تختلف ما إذا كان الإخلال ب
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فقد أجاز المشرع المصرى الحق ففى حالة السلعة  ،عیب قد وقع على سلعة أم خدمةال
ثمنھا متى كان المبیع غیر مطابق  استردادو السلعة أو رد السلعة استبدالللمشترى فى 

ً  أجلھللمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد علیھ من  على النحو الذى أو لحقھ عیبا
، بیناو ) من كما سلف١(أورده قانون حمایة المستھلك المصرى بموجب نص المادة 

) من ١٤،١٠ھو ذات ما إنتھجھ المشرع الكویتى بموجب نص المادتین رقمى (و
تعریف العیب الذى أوردتھ  الاعتبارقانون حمایة المستھلك الكویتى مع الوضع فى 

أما فى حالة وجود عیب أو نقص فى  لمستھلك الكویتى،) قانون حمایة ا١المادة رقم (
كذلك العرف التجارى فقد أجاز المشرع و شروط التعاقد علیھاو الخدمة طبقاً لطبیعتھا

المصرى لمتلقى الخدمة أن یطالب بإعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر النقص فیھا 
) ١٠موجب نص المادة رقم (نتھجھ المشرع الكویتى باھو ذات ما ، وأو إعادة تقدیمھا

   من قانون حمایة المستھلك الكویتى.

ً للمُستھلك فى نطاق العقود و ومن ثم ً علینا ستھلاكالاضمانا یة فكان لزاما
قانون حمایة  أحكامالزمانى الواجب إعمال و الموضوعىالوقوف على تحدید النطاق 

 الالتزامتجاه المستھلك ب حال إخلال البائع المھنىالكویتى خلالھ و المُستھلك المصرى
المشرع  ختلافنظراً لا، ویةستھلاكالاالعیب فى نطاق العقود و بضمانى المطابقة

قانون  أحكامین بموجب الالتزامالمصرى عن نظیره الكویتى فى شأن تنظیم ھذین 
ً علینا التطرق إلى الفروق التى تغایرھما عن بعضھما ،حمایة المستھلك  فكان لزاما

ین بما سینعكس بأثره على التفرقة الالتزامشكل الذى یوضح ماھیة ھذین بیانھا بالو
ین الالتزامالقانونیة الخاضع لھا ھذین  حكامالأتحدید ما سیترتب على ذلك من و بینھم

، فصیلى خلال دراستنا فى ھذا البحثفى نطاق كلاً من القانونین كما تناولناه بالشكل الت
یشُار إلیھا فى ختام بحثنا و التى یجب أن تلاُحظعلى ذلك فقد تولدت بعض الأمور و

  :ھىو الماثل
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  النتائج:

فى القانون المدنى المصرى أو  بضمان المطابقة لم ینُظم بشكل مباشر الالتزامف -١
ً تارة بین  الالتزامإنما وُجد ھذا ، والكویتى القواعد العامة الواردة  أحكاممُنظما

إلزام طرفى التعاقد بمبدأ حسن النیة فى تنفیذ التى تتمثل فى و بشأن تنظیم العقود
الخاصة التى تنُظم عقد البیع بصفة  حكامالأبین  الالتزاموتارة ینُظم ھذا  ،العقود
التى تتمثل فى إلزام البائع بتسلیم الشئ المبیع بالحالة التى كان علیھا و خاصة

كما  ،لزمات العقدما یعُد من مست، ووقت التعاقد بالإضافة إلى ملحقات ھذا المبیع
قد یتمثل بإلزام البائع فى ضمان العیوب الخفیة أو الصفات التى كفل البائع أو 

فى و بضمان المطابقة الالتزاممن ثم فإن ، وإشترطھا المشترى فى الشئ المبیع
لیس و نطاق العقود المدنیة فى صورتھا التقلیدیة یعُد إلتزاماً تابعاً للإلتزام بالتسلیم

ً أ ً بشكل مستقل كباقى إلتزاما ً مُنظما بضمان  الالتزامك خرىالأات الالتزامصلیا
مُباشر بموجب و بشكل صریح قد نظُم الالتزامإلا أن ھذا  ،الإستحقاقو التعرض

، قائم بذاتھو لتزام قانونى مستقلاالكویتى كو حمایة المستھلك المصرى قانون
التى تخص ھذا  حكامالأإلا أنھ قد تضمن العدید من  إن لم یكن بشكل مُفصلو

التقنین المدنى فى ھذا الشأن فیما لم یرد  حكامعلى أن یتم الرجوع لأ الالتزام
 بشأنھ نص فى ھذه القوانین.

تزام مُستقل من قبل العلى الرغم من تنظیمھ كو بضمان المطابقة الالتزامأن  -٢
 سالفبموجب قانونى حمایة المستھلك على النحو و الكویتىو المشرع المصرى

ً  ،البیان ً مُستقلاً بشأنھ بحیث یعُد جامعا شاملاً لكل ما و إلا أنھما لم یضعا تعریفا
معھ حیث یمُتنع ب تحت مظلتھمانعاً لكل ما لا یندرج ، ویندرج تحت ھذا النطاق

 ھ فى ھذا الشأن.أحكامالنزول على 
  
  
 المصرىفى نطاق قانونى حمایة المستھلك  -بشأن تعریف المُستھلك ث جدلحد -٣

، ستھلاكالاالذى یعُد طرفاً یستوجب الحمایة القانونیة بموجب قوانین  -الكویتى و
على ذلك فقد أصدر المشرع المصرى قانون حمایة المُستھلك الصادر بالقانون و

ى الاعتباربتعریف المستھلك بأنھ الشخص الطبیعى أو م  ٢٠١٨لسنھ  ١٨١رقم 
خدمات من أجل إشباع حاجاتھ غیر مھنیة و عالذى یقُدم إلیھ أحد المُنتجات من سل
ذلك على غرار قانون حمایة المستھلك ، وأو غیر تجاریة أو غیر الحرفیة

الذى یعُد معھ المشترى وم  ٢٠١٤لسنة  ٣٩الكویتى الصادر بالقانون رقم 
على ذلك فیعُد ، وستھلاكالامستھلكاً متى تم التعاقد لشراء سلعة أو خدمة بغرض 

الذى یتُیح للتاجر و یتى قد أخذ بالمفھوم المُوسع لتعریف المُستھلكالتقنین الكو
الذى یتعاقد من أجل إستخدام الشئ المبیع فى نطاق تجارتھ یعُد  (المزود) المھنى
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ً یخضع  التى نظمھا قانون حمایة المستھلك حال عدم  لقواعد الحمایةمُستھلكا
 .مطابقة الشئ المبیع

 فى ظل قانونى حمایة المستھلك المصرى بضمان المطابقة الالتزامفنطاق  -٤
فى ظل التقنینات المدنیة التى نظمت  الالتزامأوسع نطاقاً من نطاق ھذا  الكویتىو

لیس فقط عندماً  ھمالتزامھ بضمان المطابقة فى ظلافالبائع یخُل ب ؛ الالتزامھذا 
 ً  ،یسُلم مبیعاً خالیاً من المواصفات المُتفق علیھا سلفاً حال التعاقد صراحة أو ضمنا

یكون التسلیم غیر بل  ،أجلھأو أن یخل المبیع بالغرض الذى تم التعاقد علیھ من 
ً من مطابقتھ للمواصفات القیاسیة  مطابق ً متى تم التسلیم للشئ المبیع خالیا أیضا

من أوصاف أو ما تقرره اللوائح الإداریة فى شأن ده العرف التجارى أو ما یحد
  لو لم یشترطھا المشترى أو یتفق علیھا صراحة فى عقد البیع.و جودة المبیع

تبر للتحقق من توافر أوجھ المطابقة سواء فى نطاق قانون حمایة عأن الوقت المُ  -٥
للشئ المبیع متى كان المستھلك المصرى أو الكویتى ھو وقت التسلیم الفعلى 

ھو ما و أو وقت أداء الخدمة متى كان محل التعاقد خدمة، ،محل التعاقد سلعة
تحدید الكویتى بشأن و یتماشى مع ما تضمنھ قانون حمایة المستھلك المصرى

مشترى الرجوع على البائع المھنى من جراء الإخلال لل یحق فیھاالتى مدة ال
التى لا ، وان المحل المتعاقد علیھ سلعة أو خدمةمتى كبضمان المطابقة  الالتزامب

یتُصور معھ بأن تبدأ ھذه المدة التى یستطیع معھا المشترى التحقق من ماھیة 
نتقال او إلا من وقت التسلیم الفعلى ھستبیان أمر المطابقة من عدماو المبیع

یع تبین أو أداء الخدمة بالفعل لمتلقى الخدمة لكى یستط ،حیازتھ المادیة للمشترى
  .أوجھ النقص فیھا

الكویتى قد تناولا مفھوم العیب الذى یلحق و ن قانون حمایة المستھلك المصرىإ -٦
بشكل یغُایر ما تناولتھ التقنینات المدنیة فى ھذا  یجعلھ غیر مطابقو بالشئ المبیع

تناول أمر العیب بأنھ بموجب قانون حمایة المستھلك و فالمشرع المصرى ؛الشأن
بھ  ستفادةأدى إلى حرمان المستھلك كلیاً أو جزئیاً من الاو بالشئ المبیعما لحق 

 من ثم فقد ربط المشرع العیب الذى یلحق بالشئ المبیعو ،أجلھفیما أعُد لھ من 
نتفاع بالمبیع سواء كلیاً أو یجعلھ غیر مطابق بمدى الإخلال بحق المستھلك بالاو

ً دون تطلب توافر  كما تطلب ذلك التقنین المدنى  أخرىشتراطات اجزئیا
 بموجب قانون حمایة المستھلك تناول أمر العیبو أما المشرع الكویتى ،المصرى

فى جودة أو  یجعلھ غیر مطابقً بأن یكون ھناك نقصو الذى یلحق بالشئ المبیع
أو أن یكون ھناك عدم مطابقة للسلعة أو الخدمة  ،كمیة أو كفاءة الشئ المبیع

المُعدة و ق علیھا أو للمقاییس الواجب توافرھا فى الشئ المبیعللمواصفات المتف
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 .فى الھیئة العامة للصناعة الخدمات الصناعیةو من قبل قطاع المواصفات
ختلف القانون المصرى عن نظیره الكویتى فى تحدید نطاق العقود او قد  -٧

فقد أورد المشرع  ،یة من حیث المحل متى كان التعاقد على خدمةستھلاكالا
كانت معیبة أو و ستثناءً على بعض الخدمات التى إذ تم التعاقد علیھااالمصرى 

یة اقواعد الحمیستفید معھا مًتلقى الخدمة من  لا ،غیر مطابقة لما تم التعاقد علیھ
ذلك على ، وفى ھذا الشأن المنصوص علیھا بقانون حمایة المستھلك المصرى

ستثناء لخدمة اب قانون حمایة المستھلك لم یورد بموجو،  غرار المشرع الكویتى
تفقا على أن اھذا القانون حال عدم مطابقتھا، إلا أنھما  حكاممن الخصوع لأ

الكویتى و قانونى حمایة المستھلك المصرى أحكامیسُتثنى من نطاق تطبیق 
 حیث ورد نص قانون حمایة المستھلك ،التعاقدات التى ترد على عقارات

ھذا القانون على المنتجات من  أحكامبتحدید نطاق تطبیق  الكویتىو المصرى
 .خدماتو سلع

بضمان المطابقة سواء فى قانون  الالتزامو قد حُددت الجزاءات حال الإخلال ب -٨
سترجاع اأو  ستبدالحمایة المستھلك المصرى أو الكویتى بحق المشترى فى الا

 ىیختلف الجزاء مت، والثمن متى كان المبیع غیر المطابق سلعة استردادو المبیع
كانت عدم المطابقة لحقت بتقدیم خدمة على أنھ یجوز لمتلقى الخدمة فى ھذه 
الحالة أن یطُالب بإعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما یسُاوى النقص فى الخدمة أو 

 إعادة تقدیم الخدمة للمستھلك.
نظیره الكویتى فى شأن المدة التى یجوز فیھا  المُشرع المصرى مع اختلاف  -٩

للمشترى الرجوع على البائع المھنى بالجزاءات المُقررة بموجب قانون حمایة 
 فقد أجاز المشرع المصرى ،المستھلك متى كان محل الشئ المتعاقد علیھ خدمة

من قانون حمایة المستھلك المصرى بأحقیة متلقى  ٢٥بموجب نص المادة رقم و
مطابقة أو التى لحقھا العیب الغیر فى الرجوع على مُقدم الخدمة  الخدمة

بالجزاءات الممنوحة لھ دون أن یحُدد مدة زمنیة مُعینة للرجوع على البائع من 
ذلك على غرار قانون حمایة المستھلك الكویتى ، والالتزامجراء الإخلال بھذا 

حدد مدة و ستھلكمن قانون حمایة الم ١٤بموجب نص المادة رقم و الذى جاء
ً من  قدرھاو الإخلال مدةھذا الرجوع على البائع من جراء  أربعة عشر یوما

  .تاریخ تلقى الخدمة
المُشرع المصرى مع نظیره الكویتى فى شأن المدة التى یجوز فیھا  اختلاف -١٠

للمشترى الرجوع على البائع المھنى بالجزاءات المُقررة بموجب قانون حمایة 
 فقد أجاز المشرع المصرى ،المستھلك متى كان محل الشئ المتعاقد علیھ سلعة

أحقیة متلقى من قانون حمایة المستھلك المصرى ب ٢١بموجب نص المادة رقم و
مطابقة أو التى لحقھا العیب الغیر مة فى الرجوع على مُقدم الخدمة الخد

ً من تاریخ تسلیم السلعة للمشترىیبالجزاءات الممنوحة لھ خلال ثلاث ، ن یوما
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تحدید مدة  تى خلواً منأ ذلك على غرار قانون حمایة المستھلك الكویتى الذىو
حدد مدة الرجوع  الالتزامراء الإخلال بھذا زمنیة مُعینة للرجوع على البائع من ج
 لتحدید ھذه المدة نضابطی إنما وضع، وعلى البائع من جراء ھذا الإخلال

ھى المدة التى ضمنھا ومن قانون حمایة المستھلك  ١٠بموجب نص المادة رقم 
أو المدة التى جرى العرف علیھا حال عدم تحدید المدة من قبل  ،المزود للمستھلك

 . المزود
الكویتى عمل على توفیر و بموجب قانونى حمایة المستھلك المصرىو فالمشرع -١١

حمایة مثلى للمشترى حال تعاقداتھ مع البائع المھنى سواء أكان محل التعاقد 
) من قانون حمایة ١١، ٢٨(لذا فقد نصا بموجب المادتین  ،سلعة أم خدم

نتقاص تفاق على الابعدم جواز الا ،الكویتى على الترتیبو المستھلك المصرى
من قبل المشرع من جراء إخلال البائع المھنى  من حقوق المستھلك المُخولھ لھ

  العدم سواء لا ینُتج أى أثر. و تفاق باطلاً ھوإلا وقع الاو بإلتزامھ بضمان المطابقة
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  :التوصیات

  الكویتى بالتعدیل التشریعى و المصرى عالمشركل من نقترح بضرورة تدخل
بضمان  خاص بالالتزام ین حمایة المستھلك بإضافة تعریفعلى قوان الذى یرد

اً قانونیاً مُستقلاً بذاتھ لا لتزامایة حتى یصُبح ستھلاكالاالمطابقة فى نطاق العقود 
ولا  ،ستبیان أي من أمورهامة الواردة فى القانون المدنى لالقواعد العإلى ایحتكم 

إنما ، والالتزامیفاً قائماً بذاتھ یخص ھذا أن التقنینات المدنیة لم تضع تعرو سیما
العامة الواردة بموجب ھذه  حكامالأبشكل غیر مباشر ضمن  الالتزامنظُم ھذا 
لتزام ابأنھ "  بضمان المطابقة الالتزاملذا نقترح أن یكون تعریف  ،القوانین
ً و قانونى ً مطابقا للمواصفات تعاقدى یلتزم بموجبھ البائع بتسلیم المشترى مبیعا

ً بین و للشروط المتفق علیھا صراحة، والمُحددة بموجب نص القانون ضمنا
على أن یكون المبیع محتویاً  ،أو التى تعھد البائع بوجودھا فى المبیع ،الطرفین

ً للا على كافة ووفقاً  ،ستعمال حسب طبیعتھالمواصفات التى تجعلھ صالحا
 العقد ".للغرض الذى قصد المشترى تحقیقھ عند إبرام 

 ) من قانون ١نقترح بضرورة تدخل المشرع الكویتى بتعدیل نص المادة رقم (
) تعریف ٣التى تناولت بموجب البند رقم (، وحمایة المستھلك الكویتى

ن التعریف الوارد بموجب قانون حمایة المستھلك الكویتى یعُد إحیث  ،المستھلك
عن الغرض  الخدمة بغض النظرمعھ مستھلكاً كل من یتعاقد مع المزود أو مقدم 

سواء لإشباع حاجاتھ المھنیة أو التجاریة أو الحرفیة أو  أجلھالذى تعاقد من 
 من ثم یدخل فى نطاق المُستھلك المزود أو مقدم الخدمة، والشخصیة أو العائلیة

یتعاقد على شراء  كالمزود الذى ،الذى یتعاقد من أجل تحقیق أغراضھ تجارتھ
ً یخضع للقواعد تخدامھ في نطاق تجارتھ سجھاز كمبیوتر لا یعُد مًستھلكا

الذى  ذلك على غرار المشرع المصرىو ،الحمائیة فى قانون حمایة المستھلك
الذى یعُد و تناول تعریف المستھلك بموجب قانون حمایة المستھلك المصرى

ً ك  حرفیةالغیر و مھنیةالغیر ل من یتعاقد بغرض إشباع حاجاتھ معھ مستھلكا
ومن ثم فإنھ بالتطبیق على المثال سالف البیان لا یعُد معھ  ،تجاریھال غیرو

 ً على المشرع الكویتى أن یحذو حذو المشرع لذا نقترح ، والمشترى مُستھلكا
 ستھلاكالاتشمل الحمایة القانونیة بموجب قوانین حتى  المصرى فى ھذا الشأن

لا یعُد طرفاً ا یخرج معھ مو ما یعُد طرفاً ضعیفاً حال تعاقده مع البائع المحترف
 ،ستھلاكالایستوجب الحمایة القانونیة التى أوردھا المشرع بموجب قوانین 

إنما ، ون ھذا الطرف لم یتُرك أمره سدى دون الخضوع لحمایة قانونیةإحیث 
یخضع فى ھذا الشأن للحمایة القانونیة الواردة بموجب نصوص القانون المدنى 

 الكویتى.
 الكویتى بتعدیل النصوص القانونیة التى تحكم و رع المصرىنقترح تدخل المش
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بضمان المطابقة فى نطاق قانون حمایة المستھلك بإضافة نص  الالتزامأمر 
و ألا  ،مباشر بشأن الوقت المُتعین فیھ تقدیر أوجھ المطابقة من عدمھو صریح

قانون حمایة المستھلك بتحدید المدة التى  أحكامیترك ھذا الأمر مُنظماً بین ثنایا 
أو مقدم الخدمة الذى أخل  المزود)( یحق فیھا الرجوع على البائع المھنى

یحُتكم فى ھذا الأمر إلى القواعد العامة  ذلك حتى لا، وتزامھ بضمان المطابقةالب
 فى القانون المدنى المُنظمة لھذا الأمر.

 من قانون حمایة  ٢٥المادة رقم  نقترح تدخل المشرع المصرى بتعدیل نص
ذلك بتحدید مدة زمنیة مُعینة یحق فیھا لمتلقى الخدمة و المستھلك المصرى

ذلك أسوة بما قام بھ المشرع من تحدید ، والرجوع على مقدم الخدمة المعیبة
مشترى الرجوع على البائع المھنى حال عدم للالمدة الزمنیة التى یحق فیھا 

 .ةمطابقة السلعة المبیع
 من قانون حمایة  ١٠نص المادة رقم  نقترح تدخل المشرع الكویتى بتعدیل

للمشترى الرجوع على  المستھلك الكویتى بتحدید مدة زمنیة معینة یحق فیھا
تزامھ بضمان مطابقة السلعة المن جراء الإخلال ب المزود)(البائع المھنى 

كما فعل بموجب ھذه  ألا یترك الأمر قید ضابطین لتحدید ھذه المدة، والمبیعھ
 .المادة

 ) من قانون حمایة ١نقترح تدخل المشرع الكویتى بتعدیل نص المادة رقم (
) بإیراد جمیع الخدمات التى تقُدم ٦التى تناولت بموجب البند رقم (، والمستھلك
ذلك على ، وأخرىدون إستثناء أى من الخدمات التى تنُظمھا قوانین  للمستھلك

ستثنى بعض الخدمات من الخضوع لقانون االذى غرار المشرع المصرى 
توفر لمُتلقیھا  أخرىحمایة المستھلك نظراً لخضوع تنظیمھم ضمن قوانین 

یحذو حذو و على ذلك نتمنى من المشرع الكویتى أن یتدخل، والحمایة المُثلى
بالتنظیم القانونى للمستھلك إلى الحد المشرع المصرى فى ھذا الشأن حتى نصل 

  یھ المشرع من جراء تنظیمھ لتلك الحقوق.الذى یبتغ

أن أكون وُفقت فى تناول عز وجل و فى نھایة بحثنا الماثل أرجو من الله 
 للباحثینمحل البحث على الوجھ الأكمل الذى یجعل ھذا العمل مُثمراً  الموضوع

الكمال فإن ، ونحن لا ندعى بالیسیر حیث لم یكن ھذا الجھد  ،فى ھذا المجال
فإن وفقنا فمن الله عز وجل وإن أخفقنا فمن أنفسنا،  ،وحده الكمال � عز وجل 

 وفي نھایة الأمر فإنني بشر أصیب وأخطئ وكفانا نحن شرف المحاولة.
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 .٢٠٠٨النھضة العربیة عام 

كلیة  –بالتبصیر فى مجال العقود المھنیة  الالتزامرسالة بعنوان /  –د/ یوسف محمد خیر  -٣
 .٢٠١٨جامعة الإسكندریة عام  –الحقوق 

القضائیة لإختلال و رسالة دكتوراه بعنوان / المواجھة التشریعیة –د/ فداء فؤاد عبد الرحیم –١٢ - ٤
  .٢٠١٨عام  –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –التوازن العقدى 

 –كلیة الحقوق  –بالتسلیم فى عقد البیع  الالتزامرسالتھ بعنوان/  –د / محمد إبراھیم البندارى  -٥
 .جامعة القاھرة

 –رسالتھ بعنوان / حمایة المستھلك أثناء تنفیذ عقد البیع  –د/ أحمد بن حمود بن احمد الحبسى -٦
 القاھرة.–دار النھضة العربیة 

كلیة  –/ حمایة المستھلك فى مرحلة ما قبل إبرام العقد رسالتھ بعنوان  –د/ محمد أحمد محمود  -٧
 .٢٠١٩جامعة عین شمس  –الحقوق 

كتابھ بعنوان / حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد "دراسة مقارنة  –د/ السید محمد السید عمران  -٨
دار منشأة المعارف  –تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك" و مع دراسة تحلیلیة

 ریة.بالأسكند
كتابھ بعنوان / حمایة المستھلك فى ضوء القواعد  –د/ عبد الحمید الدیسطى عبد الحمید  -٩

 .٢٠٠٩ –المنصورة  –القانون و دار الفكر –القانونیة لمسئولیة المنتج (دراسة مقارنة) 
دراسة فى حمایة المستھلك فى (رسالتھ بعنوان / حمایة المستھلك  –د/ أشرف محمد رزق فاید  -١٠

 .٢٠١٤جامعة عین شمس  – )العامة فى القانون المدنى القواعد
الحمایة المدنیة للمستھلك من ،كتابھ بعنوان / حمایة المستھلك –د/ عاطف عبد الحمید حسن  -١١

فى العقود المبرمة بین المھنیین أو المستھلكین وفقاً ، والشروط التعسفیة فى عقود الإذعان
إعلام و المتعلق بحمایة ١٩٧٨ینایر عام  ١٠من القانون الفرنسى الصادر فى ٣٥للمادة 

 .١٩٩٦دار النھضة العربیة  –الخدمات و المستھلكین بالسلع
 –كتابھ بعنوان / أثر تشریعات حمایة المستھلك على القانون المدنى  –د/ أعصم أحمد حمدى  -١٢

 .٢٠١٨دار النھضة العربیة 
دار  –نیة إزاء المضمون العقدى كتابھ بعنوان / الحمایة المد –د/ أحمد محمد محمد الرفاعى  -١٣

 .١٩٩٤النھضة العربیة 
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دار  –كتابھ بعنوان / حمایة المستھلك فى القانون الدولى الخاص  –د/خالد عبد الفتاح محمد  -١٤
 .٢٠٠٢النھضة العربیة 

كتابھ بعنوان / الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة " العقد  –د/ محمد المرسى زھرة  -١٥
 دار النھضة العربیة. –المستھلك الإلكترونى"  –ات الإلكترونى الإثب –الإلكترونى 

الإلكترونى و رسالتھ بعنوان / الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدى –د/ محمد أحمد عبد الحمید  -١٦
 .٢٠١٢جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –"دراسة مقارنة" 

تطبیقاتھ فى ضوء تقدم و بیعالعلم بالم أحكامرسالتھ بعنوان /  –د/ ممدوح محمد على مبروك  -١٧
الفقھ الأسلامى" و الفرنسىو وسائل التكنولوجیا المعاصرة "دراسة مقارنة بین القانون المدنى

 .١٩٩٩/  ١٩٩٨جامعة القاھرة  –كلیة الحقوق  –
كلیة –رسالتھ بعنوان / حمایة المستھلك فى القانون الدولى الخاص  –د/ خالد عبد الفتاح محمد  -١٨

 .٢٠٠٢حلوان  جامعة –الحقوق 
العلم بالمبیع وتطبیقاتھ في  أحكام رسالھ دكتوراه بعنوان/ –د / ممدوح محمد على مبروك  -١٩

ضوء تقدم وسائل التكنولجیا المعاصرة " دراسة مقارنة بین القانون المدني والفرنسي والفقة 
 ١٩٩٩ – ١٩٩٨جامعة القاھرة  –كلیة الحقوق  – الإسلامي"

رسالتھا بعنوان / النظام القانونى للإلتزام بالمطابقة _(دراسة  – د/ ھیام مقصود عبد الرزاق -٢٠
  ٢٠٢١عام  –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –مقارنة) 
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  -المقالات:و ثالثاً: الأبحاث

بحثھ بعنوان/التزام المھنى بضمان مطابقة المنتج فى عقود  - د/الصغیر محمد محمد خضر -١
-كلیة الحقوق-جامعة الإسكندریة-الاقتصادیةو القانونیةمجلة كلیة الحقوق للبحوث  -ستھلاكالا

 .٢٠١٦العدد الثانى 
بالمطابقة فى عقد البیع "دراسة  الالتزامبحث بعنوان /  –د/ منى أبو بكر الصدیق محمد حسان  -٢

الفرنسى و تشریعات حمایة المستھلك فى القانونین المصرىو تحلیلة فى ضوء القانون المدنى
سنة  ٦٣العدد  -جامعة المنصورة  -كلیة الحقوق – الاقتصادیةو قانونیةمجلة البحوث ال –" 

٢٠١٧. 
بحث بعنوان / إلتزام المھنى بضمان مطابقة المنتج فى عقود  –د/ الصغیر محمد محمد خضر  -٣

المجلد  ٢٠١٦العدد الثانى  الاقتصادیةو مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة – ستھلاكالا
 ریة.جامعة الإسكند –الأول 

 –بالمطابقة  الالتزامو بضمان العیب الالتزامبحث بعنوان/ العلاقة بین  –د/ محمود میسین  -٤
 الاقتصادیةو كلیة العلوم القانونیة – ٢٠١٦لسنة  – ٩العدد  –الأعمال و مجلة القانون

  جامعة الحسن الأول (المغرب). - مختبر البحث قانون الأعمال –الإجتماعیة و
بحث بعنوان / تحدید فكرة العیب الموجب للضمان فى عقدى  –منصور د/ منصور مصطفى  -٥

كلیة  – ١٩٥٩عام  ٢السنة الأولى العدد  الاقتصادیةو مجلة العلوم القانونیة –الإیجار و البیع
 جامعة عین شمس. –الحقوق 

جامعة الملك  –بحثھ بعنوان / نحو قانون لحمایة المستھلك  –د/ أحمد عبد العال أبو قرین  -٦
 .١٩٩٣مركز البحوث  –كلیة العلوم الإداریة  –عود س

د/ أنور أحمد رسلان (مفھوم حمایة المستھلك) تقریر مقدم إلى ندوة حمایة المستھلك في العالم  -٧
 .٢م/ ص ١٩٩٧إبریل  ٨ – ٦القاھرة في المدة من  –العربي، جامعة الدول العربیة 

السنة  ١٣٣١٢العدد  ٢٠٠٤دیمسمبر  ١غدیر الشمري، صحیفة الریاض الیومیة الأربعاء أ/  -٨
-www.alrigafh.com/contents/01-12منشور على الموقع التالي:  ٤٠

2004/ECONOMY/CUSTAMER CARE.PHPT 
مجلة  –الإلكترونى فى العقد الإلكترونى بحث بعنوان / حمایة المستھلك  –د/ ماجدة شلبى  -٩

 .٢٠١٣) سبتمبر ٣العدد ( –معھد دبى القضائى 
لمزید من المعلومات عن كیفیة إعداد و الجودةو موقع الھیئة المصریة العامة للمواصفات -١٠

   ٢٤/http://www.eos.org.eg/ar/page المواصفة القیاسیة المصریة
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فى  -المواصفات فى القانون الجزائىو بالمطاقة للمقاییس الالتزام -١١

العلوم السیاسیة و كلیة الحقوق -جامعة مولود عمرى –ى الاقتصادتخصص:العون  –القانون 
   – ٢٠١٦ -للباحثین/ (قاصد زحیقة/محمادى لیدیة –

ا/ھانى أحمد الأدیمى رئیس تحریر مجلة التقییس الخلیجى مقالھ فى شأن المواصفات القیاسیة  -١٢
  للمنتجات 

https://gsomagazine.com/standard-specifications-for-products-and-iso-
certificates/ 

 

http://www.alrigafh.com/contents/01-12-2004/ECONOMY/CUSTAMER CARE.PHPT
http://www.alrigafh.com/contents/01-12-2004/ECONOMY/CUSTAMER CARE.PHPT
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إن كان المشرع بموجب قوانین حمایة المستھلك قد فرض إلتزامات قائمة فى عقود البیع بصفة و ١

 الأحكامتم تناولھا بشكل یختلف بعض الشئ عنھا فى  الاستھلاكعامة، إلا أنھ وبموجب قوانیین 
  الخاصة فى عقود البیع التقلیدیة. 

  
ق بتاریخ  ١٤لسنة  ١٢٨٣وھو ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا فى حكمھا فى الطعن رقم  ٢

بأن" فإنھ من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونیة لا یكون إلا م ١٢/٦/١٩٧١
المدارج التشریعیة، وأن یكون التشریع حیث یصدر تشریع لاحق على ذات المستوى في مجال 

ً في إسقاطھ للحكم السابق وذلك لتعارضھ معھ  اللاحق الذي توافر لھ الشرط المتقدم حاسما
بصورة تجعل من غیر الممكن التوفیق بینھما وإعمالھما معاً، أما حیث یكون لكل من التشریعین 

ً بمسألة فلا یكون ھناك نسخ وإذا أ خرمجال لإعمالھ یختلف عن الآ ورد المشرع تنظیماً خاصا
العامة فإنھ یتعین إطراح الإشارة  آخرقانونیة محددة وردت الإشارة إلیھا بصفة عامة في قانون 

  .العام یقید الخاصوذلك تطبیقاً لقاعدة أن  الخاصوتطبیق التنظیم 
على ما  العیب الخفى فیحق للمشترى فى ھذه الحالة ونزولاً  أحكام استصحابفإنھ یستوجب  ٣

ً لنص المادة  من  ٤٥٠فقد أحالت المادة  -من التقنین المدنى المصرى  ٤٤٤تضمنتھ المادة فقا
من قبل البائع إلى  ھاء المترتب على وجود العیب وضمانالتقنین المدنى المصرى فى شأن الجز

ان ومن ثم فیختلف أثر الضم - الجزاءات المترتبة على وجود العیب في ضمان استحقاق المبیع
ً بحیث لو  القانونى للعیب الخفى ما إذا كان العیب جسیماً أو غیر جسیم، فإذا كان العیب جسیما

ستبقاء المبیع ابین  الاختیارثبت لھ الحق فى  قدم على الشراء،أكان المشترى یعلمھ وقت البیع ما 
ً لقواعد المبیع أو نفعھ طبق مع مطالبة البائع بالتعویض عما لحقھ من ضرر بسبب نقص قیمة ا

الجزئى للمبیع، وبین رد المبیع المعیب إلى البائع وطلب التعویض عن الضرر طبقاً  الاستحقاق
رى، أما إذا كان من التقنین المدنى المص ٤٤٣الكلي المبینة فى المادة رقم  الاستحقاقلقواعد 

ستبقاء المبیع المعیب والمطالبة بالتعویض امامھ إلا أفإن المشترى لا یكون  العیب غیر جسیم
  صابھ من ضرر.أعما 

 أن بالمبیع عیباً خفیاً، بل ھذا یعنى أن المبیع غیر مطابق للشئ المُتفق علیھ فقطإلا أن ھذا لا یعنى  ٤
، وذلك على غرار العیب الخفى الذى یلحق بالشئ المبیع مما ینُقص من قیمتھ أونفعھ وھو ما 

  .الطارئة صفةالعیب بمعنى الیندرج تحت مظلة 
بحث بعنوان / تحدید فكرة العیب الموجب للضمان فى عقدى البیع د/ منصور مصطفى منصور  .٥

كلیة الحقوق  – م١٩٥٩عام  ٢السنة الأولى العدد  الاقتصادیةمجلة العلوم القانونیة و –والإیجار 
 ٥٦٥صجامعة عین شمس. –

ً من القانون المدنى  ٤٨٩. تنص المادة ٦ ً بالضمان  الكویتى على" یكون البائع ملزما  حكاملأ وفقا
، ذا كان بالمبیع وقت البیع عیب ینقص من قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة ٤٨٥المادة 

 ".عد لھأمنھ مستفادة مما ھو مبین في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة المبیع أو الغرض الذي 
 -الاستھلاكھ بعنوان/التزام المھنى بضمان مطابقة المنتج فى عقود بحث -د/الصغیر محمد محمد خضر ٧

العدد الثانى - كلیة الحقوق-جامعة الإسكندریة-الاقتصادیةمجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة و
  ٥١٥ص ،٢٠١٦
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رسالتھ بعنوان / الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدى والإلكترونى "دراسة  –د/ محمد أحمد عبد الحمید  ٨

  .١١ص ٢٠١٢جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –مقارنة" 
دار النھضھ  –د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى رسالتھ فى حمایة المستھلك اثناء تنفیذ عقد البیع  ٩

  ١٣العربیة ص 
عبد الباسط الجمیعى كتابة في حمایة المستھلك بالحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في  د/ حسن ١٠

  ١٤ص م١٩٩٦دار النھضة العربیة  – الاستھلاكعقود 
یین وفى الأسس غیر العلمیة الاقتصاد، بحث فى تحیزات الاقتصادد/ جلال أمین ، فلسفة علم  ١١

مشار الیھ برسالھ دكتوراه د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى فى حمایة المستھلك  الاقتصادلعلم 
   ١٣دار النھضھ العربیة ص  –اثناء تنفیذ عقد البیع 

والمقصود بالمستھلك فى اللغة ھو اسم فاعل من استھلك بضم المیم وكسر اللام، والمزید فیھ  ١٢
ظر أ/جمال عبد الناصر موسوعتھ فى الفقھ الھمزة والسین والتاء إفادة الطلب او المعالجة ان

  ١٢٤، ص٨الإسلامیة ،ج شؤونالأسلامى، المجلس الأعلى لل
كلیة العلوم  ، جامعة الملك سعود، حمد عبد العال ابو قرین ،نحو قانون لحمایة المستھلك أد/  ١٣

 ٣ص ١٩٩٣الإداریة،مركز البحوث ،
مع دراسة تحلیلیة ، اء تكوین العقد ،دراسة مقارنةحمایة المستھلك اثن ، د/ السید محمد السید عمران ١٤

 ١٤الإسكندریة ص دار منشأة المعارف ، وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستھلك
  ٣ص  -المرجع السابق -د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى  ١٥

 
المنتج  ةلمسئولید/ عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة  ١٦

 .٣٥ص ٢٠٠٩(دراسة مقارنة) كلیة الحقوق جامعة المنصورة 
د/ أنور أحمد رسلان (مفھوم حمایة المستھلك) تقریر مقدم إلى ندوة حمایة المستھلك في العالم  ١٧

 .٢م/ ص ١٩٩٧إبریل  ٨ – ٦القاھرة في المدة من  –العربي، جماعة الدول العربیة 
السنة  ١٣٣١٢العدد  ٢٠٠٤دیمسمبر  ١لریاض الیومیة الأربعاء غدیر الشمري، صحیفة اأ/  ١٨

  منشور على الموقع التالي:  ٤٠
www.alrigafh.com/contents/01-12-2004/ECONOMY/CUSTAMER 

CARE.PHPT 
 

السنة  ١٣٣١٢العدد  ٢٠٠٤دیمسمبر  ١ض الیومیة الأربعاء غدیر الشمري، صحیفة الریاأ/  ١٩
  منشور على الموقع التالي:  ٤٠

www.alrigafh.com/contents/01-12-2004/ECONOMY/CUSTAMER 
CARE.PHPT 

 
 .٣٨المرجع السابق ص –د د/ عبد الحمید الدیسطي عبد الحمی ٢٠
د/ أشرف محمد رزق فاید رسالتھ في حمایة المستھلك (دراسة في حمایة المستھلك في القواعد  ٢١

 .٤٩ص ٢٠١٤جامعة عین شمس  –العامة في القانون المدني 
لشروط التعسفیة الحمایة المدنیة للمستھلك من ا،  عبد الحمید حسن ،حمایة المستھلك د/ عاطف ٢٢

ً و فى العقود المبرمة بین المھنیین او المستھلكین ،  فى عقود الإذعان  من القانون  ٣٥للمادة  وفقا
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المتعلق بحمایة وإعلام المستھلكین بالسلع والخدمات  ١٩٧٨ینایر عام  ١٠الفرنسى الصادر فى 
 ٥ص ١٩٩٦،دار النھضة لعربیة، 

 .٢٥المرجع السابق ص –د/ عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  ٢٣
 .١المرجع السابق ص –د/ حسن عب الباسط الجمیصي  ٢٤
رسالتھ فى حمایة المستھلك(دراسھ فى حمایة المستھلك فى القواعد العامة  –د/ أشرف محمد رزق  ٢٥

 .٤٩ص ٢٠١٤فى لقانون المدنى)جامعھ عین شمس 
 .٢٦المرجع السابق ص  –د/ عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  ٢٦
-كلیة الحقوق  - د/محمد احمد محمود رسالتھ فى حمایة المستھلك فى مرحلة ما قبل ابرام العقد  ٢٧

  ١٤ص ٢٠١٨سنھ  - جامعة عین شمس
دار  –د/أعصم أحمد حمدى كتابھ بعنوان/ أثر تشریعات حمایة المستھلك على القانون المدنى  ٢٨

 .١٧ص – ٢٠١٨النھضة العربیة 
بإصدار قانون حمایة المستھلك المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧القانون رقم  ٢٩

  ٢٠٠٦مایو  ٢٠(مكرر) في  ٢٠رقم 
كما عرفت ذات المادة المقصود بالمنتجات بأنھا "السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام 

 أو الخاص وتشمل السلع المستعملة التي یتعاقد علیھا من خلال مورد.
بإصدار قانون حمایة المستھلك المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٨لسنة  ١٨١ القانون رقم ٣٠

  ٢٠١٨سبتمبر  ١٣(تابع) في  ٣٧
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص وإذ أورد تعدیلاً أیضاً بشأن تعریف المنتجات وعرفھا بأنھا "  

علیھا من خلال مورد، عدا القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي یتم التعاقد 
قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي، وقانون  أحكامالخدمات المالیة والمصرفیة المنظمة ب

 ".تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة
فقد نجد أن العلة من إستبعاد ھذه الحالات من مجال قانون حمایة المستھلك تكمن فى أن الشخص  ٣١

ى الاقتصاد یكون بحاجة إلى حمایة قانونیة تخرج عن حكم القواعد العامة،حیث أن مركزه لا
المرجع  –مُشار إلیة د/ مساعد زین  –وخبرتھ وتخصصھ المھنى، لیس بحاجة إلى تلك الحمایة 

 .٢٤ص –السابق 
 .٧ص ،-المرجع السابق –د/ یوسف محمد خیر ٣٢
 -دار النھضة العربیة -دنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدى الحمایة الم - د/احمد محمد محمد الرفاعى٣٣

 .٢٥ص ١٩٩٤
 .٩ص -المرجع السابق - -د/حسن عبد الباسط جمیعى٣٤
  ٥٢٥ص -المرجع السابق -–د/الصغیر محمد محمد خضر  ٣٥
د/ماجدة شلبى حمایة المستھلك الإلكترونى فى العقد الإلكترونى ، مجلة معھد دبى القضائى ،  ٣٦

 ٨٧ص ٢٠١٣) سبتمبر ٣العدد (
 

  ١٨ص -المرجع السابق -د/محمد احمد محمود  ٣٧
 .٢٩ص - المرجع السابق –د/ عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید  ٣٨
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  ١٨,١٩ص -المرجع السابق -د/محمد احمد محمود  ٣٩
د/ خالد عبد الفتاح محمد ، كتابھ فى حمایة المستھلك فى القانون الدولى الخاص ، دار النھضة  ٤٠

  ١٨ص ٢٠٠٢العربیة، 
  ٥٢٣ص -المرجع السابق -د/الصغیر محمد محمد خضر  ٤١
 ٥٧,٦٠ص  -المرجع السابق -د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى  ٤٢
  ٥٧٣ص -المرجع السابق - د/الصغیر محمد محمد خضر قرب ھذا المعنى  ٤٣
الإثبات  -د/ محمد المرسى زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، العقد الإلكترونى٤٤

 ١٣٦، ص٣المستھلك الإلكترونى، دار النھضة العربیة ،ط-الإلكترونى
رسالة دكتوراه / الحد الفاصل بین العیب الخفى وشرط عدم  –د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٤٥

كلیة  -المطابقة فى المبیع " دراسة مقارنة بین القانون المصرى والإنجلیزى والعمانى" 
 .٣٣٢، ص ٢٠١٣جامعة المنوفیة عام  -الحقوق

لمستھلك التقلیدى والإلكترونى، دراسة رسالتھ في الحمایة المدنیة ل –د/ محمد احمد عبد الحمید  ٤٦
 .٢٠١٢جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –مقارنة 

 –الثمن فقد تكون قیمة الشئ المبیع  استردادو تبدو أھمیة المطالبة بالتعویض أیضاً أنھ فى حالة ٤٧
قد إرتفع، فالمشترى فى ھذه الحالة یكون قد أصُیب بضرر یتمثل فى فوات  –سلعة أو خدمة 

للحصول على تلك السلعة أو الخدمة سیحصل علیھا  أخرىفرصة الشراء، وإذا أراد التعاقد مرة 
 .ستردادمما دفعھ قبل الا -بل أكثر –بثمن لم یكن مساوى 

 ٤٣١ص  -المرجع السابق -/احمد بن حمود بن احمد الحبسى د ٤٨
 ٤٣٥,٤٣١ص  -المرجع السابق -د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى فى ھذا المعنى  ٤٩
دار  –كتابھ بعنوان / ضمان مطابقة المبیع فى نطاق حمایة المستھلك  –د/ ممدوح محمد على  ٥٠

 .١٥٥. صــ ٢٠٠٨النھضة العربیة عام 
 ٧٧١ص –المرجع السابق  –بكر الصدیق محمد حسان د/ منى أبو ٥١
 ٦٤٣ص -المرجع السابق - د/الصغیر محمد محمد ٥٢
" الأصل فى النصوص التشریعیة أن  قضاء المحكمة الاداریة العلیا على ان استقروحیث  ٥٣

لاتحمل على غیر مقاصدھا، وأن لا تفسر عباراتھا على وجھ یخرجھا عن معناھا أو بما یؤول 
بھـــــا  التزمإلى الالتواء عن سیاقھــــا، فإذا ما وضحــــت عبارات النص وإرادة المشــــرع 

 ٥٩لسنة  ٢٨٠٧٩علیا في الطعن رقم " حكم المحكمة الاداریة الالقاضى دون تأویل أو افتراض 
 "  ٢٠١٥/  ٤/  ٢٦ق.ع، جلسة 

بشأن إصدار اللائحة  2019لسنة  822) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٦تنص المادة ( ٥٤
على "...............وفي حالة وجود  ٢٠١٨ لسنة ١٨١التفیذیة لقانون حمایة المستھلك رقم 

قتھا للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا خلاف حول وجود عیب بالسلعة أو مطاب
للمستھلك الحق في تقدیم شكوى للجھاز الذي یتولى بدوره فحص الشكوى والتحقیق فیھا 

 والتواصل مع المورد وإصدار قرار ملزم في ھذا الشأن"
على " مع مراعاة ما ورد  ٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٥٨تنص المادة ( ٥٥

ھذا  حكام، تكون القرارات التي یصدرھا الجھاز تطبیقا لأقانونفي شأنھ نص خاص في ھذا ال
 .....".نھائیة ویكون الطعن علیھا أمام محكمة القضاء الإداري قانونال

 .٣٣٣صـــ –المرجع السابق  –د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٥٦
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التقنین المدنى فى ضوء الفقھ والقضاء (الجزء الأول  –د/ محمد كمال عبد العزیز فى ھذا المعنى  ٥٧

 .٧٥١صـــ –١٩٨٠ات) الالتزامفى 
 .٣٣٤صـــ –المرجع السابق  –د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٥٨
 الالتزامبضمان العیب و الالتزامبحث بعنوان/ العلاقة بین  –فى ھذا المعنى د/ محمود میسین  ٥٩

كلیة العلوم القانونیة  – ٢٠١٦لسنة  – ٩العدد  –مجلة القانون والأعمال  –بالمطابقة 
جامعة الحسن الأول (المغرب)  -مختبر البحث قانون الأعمال –والإجتماعیة  الاقتصادیةو

  ١٧٩ص
  ٥١٦ص -المرجع السابق -د/الصغیر محمد محمد خضر  ٦٠
  ٥١٦ص -المرجع السابق -–د/الصغیر محمد محمد خضر  ٦١
رسالة دكتوراه بعنوان / المواجھة التشریعیة والقضائیة لإختلال  –د/ فداء فؤاد عبد الرحیم  ٦٢

  ٣٢٨، ص٢٠١٨عام  –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –التوازن العقدى 
  ٥٤٠ص -المرجع السابق -د/الصغیر محمد محمد خضر  ٦٣
بشأن  07-01-1957الصادر بتاریخ  1957لسنة  2رقم  -وھو ما یسُتدل علیھ من القانون  ٦٤

) منھ الھیئة المصریة للتوحید القیاسى، والذى ٤التوحید القیاسي والذى أنشأ بموجب المادة رقم (
) بأنھ" لا یجوز لأیة مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة وضع مواصفات ١نص فى مادتھ رقم (

إلى الھیئة المصریة للتوحید جدیدة على أنھا قیاسیة لخامات أو منتجات صناعیة دون الرجوع 
القیاسي. وعلى كل مصلحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ترغب في وضع مواصفات قیاسیة 
لخامات أو منتجات صناعیة أن تتقدم إلى الھیئة بطلبھا موضحة فیھ الغرض من المواصفات 

 .التي ترى تضمینھا في المواصفات القیاسیة الاشتراطاتالمطلوبة والمقاییس و
تبر المواصفات قیاسیة إلا بعد اعتمادھا من الھیئة ونشرھا في السجل الرسمي للمواصفات ولا تع

  ".المصریة القیاسیة
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فى  -بالمطاقة للمقاییس والمواصفات فى القانون الجزائى الالتزام٦٥

 –لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع -جامعة مولود عمرى –ى الاقتصادتخصص:العون  –القانون 
  ١٤ص – ٢٠١٦ -للباحثین/ (قاصد زحیقة/محمادى لیدیة

  ١٠٥ص -المرجع السابق -د/ممدوح محمد على ٦٦
على "یلتزم المورد بقواعد  ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم  ٣تنص المادة  ٦٧

ً الصحة والسلامة ومعاییر الجودة وضمانھا للمستھلك في منتجاتھ  للمواصفات القیاسیة  وفقا
ً المصریة، أو    ".للمواصفات الدولیة المعتمدة في مصر في حال عدم وجودھا وفقا
من ذات القانون على"یلتزم المورد بإعلام المستھلك بجمیع البیانات الجوھریة  ٤كما تنص المادة 

ات عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنھ وصفاتھ وخصائصھ الأساسیة، وأي بیان
 ".تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بحسب طبیعة المنتج أخرى

من ذات القانون على "یضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامتھ طوال  ٢٠كما تنص المادة 
  ".فترة الضمان، كما یضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء علیھا

الصادرة م  ٢٠١٨لسنة  ١٨١) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك رقم ٢كما تنص المادة (
على "یلتزم المورد بقواعد م  2019لسنة  822رقم  - بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء 
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ً الصحة والسلامة ومعاییر الجودة وضمانھا للمستھلك في منتجاتھ  للمواصفات القیاسیة  وفقا

ً ، أو المصریة للمواصفات الدولیة المعتمدة في مصر في حال عدم وجود مواصفات قیاسیة  وفقا
 ".مصریة، وذلك كلھ بحسب طبیعة المنتج

 ) من ذات اللائحة على "یلتزم المورد بأن یضع على السلع البیانات التي توجبھاً ٥كما تنص المادة (
بشكل واضح تسھل قراءتھ، وذلك  مواصفات القیاسیة المصریة أو القانون أو ھذه اللائحةلل

 :بمراعاة ما یأتي
أن تكون البیانات باللغة العربیة، ویجوز كتابتھا بلغتین أو أكثر على أن تكون إحداھا اللغة  -١

 .العربیة
 .أن تكون البیانات بطریقة یتعذر إزالتھا -٢
تلصق أن تكون البیانات على السلعة ذاتھا، فإذا استحال ذلك تطبع أو تكتب على بطاقات  -٣

 .علیھا أو على عبوتھا بطریقة یصعب نزعھا
  ".عدم وضع أي بیانات یكون من شأنھا خداع أو تضلیل المستھلك -٤

  ١٠٦،١٠٧ص –المرجع السابق  –د/ ممدوح محمد على  ٦٨
رسالتھا بعنوان / النظام القانونى للإلتزام بالمطابقة _(دراسة  –د/ ھیام مقصود عبد الرزاق  ٦٩

  ١٩٢ص –٢٠٢١عام  –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –مقارنة) 
وعلى ذلك فقد أنُشئت الھیئة المصریة العامة للتوحید القیاسى بموجب قرار رئیس الجمھوریة  ٧٠

تى أصبحت معھ المرجع القومى الوحید والمعتمد فى مصر وال ١٩٥٧لسنة  ٢الصادر برقم 
المنوط بھ القیام بجمیع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القیاسیة المصریة فضلاً عن أنشطتھا 

ختبارات والمعاییر الصناعیة، إلى دة وتقییم المطابقة للمنتجات والاالمختلفة فى مجال توكید الجو
بإنشاء مركز ضبط الجودة وضمھ إلى  م١٩٧٩لسنة  ٣٩٢م أن صدر قرار رئیس الجمھوریة رق

ھیكل الھیئة، كما تم تعدیل تسمیتھا إلى الھیئة المصریة العامة للتوحید القیاسى وجودة الإنتاج، 
بتعدیل مسمى الھیئة إلى  م٢٠٠٥لسنة  ٨٣صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم م  ٢٠٠٥وفى عام 

  ودة. الھیئة المصریة العامة للمواصفات والج
تھجھ الشُرع الكویتى فقد جاء جھاز المواصفات والمقاییس فى دولة الكویت والذى انو ھو ذات ما 

حیث بدأت  ؛  جلس التعاون لدول الخلیج العربیةیعتبر من أقدم أجھزة المواصفات فى دول م
من خلال إنشاء قسم فى وزارة التجارة والصناعة یتولى ھذا  م١٩٦٥مسیرة المواصفات عام 

المواصفات  شؤونتم إنشاء لجنة عامة للمواصفات القیاسیة لرعایة  م١٩٦٧المجال، وفى عام 
تم إنشاء إدارة  م١٩٧٧لسنة  ١٢٨و بعد إصدار قانون التوحید القیاسى رقم  وإلتزاماتھا الدولیة،،

إلى وكالة  م١٩٩٦المواصفات والمقاییس تابعة لوزارة التجارة والصناعة، ثم تطورت فى عام 
عیة تقلت تبان م١٩٩٦المواصفات والتقییس، وبعد صدور قانون الصناعة عام  شؤونمساعدة ل

الھیئة  إلى قطاع المواصفات والخدمات الصناعیة فى م١٩٩٧جھاز المواصفات والمقاییس عام 
  ة. لمختبرات الجود الأخرىواحدة للمواصفات والمقاییس و ؛فى إدارتینلة العامة للصناعة مُتمث

  .٤٩، بند ٤٩) د/ محمد إبراھیم بنداري، المرجع السابق، ص ٧١(
  ١٠٦،١٠٧ص –المرجع السابق  –د/ ممدوح محمد على  ٧٢
  ١٧٣ص –المرجع السابق  –د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٧٣
لیھ موقع الھیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة ولمزید من المعلومات عن كیفیة إمشار  ٧٤

   ٢٤/http://www.eos.org.eg/ar/pageإعداد المواصفة القیاسیة المصریة 
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مذكرة انیل شھادة الماجستیر فى ،بالمطاقة للمقاییس والمواصفات فى القانون الجزائى الالتزام ٧٥

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،جامعة مولود عمرى –ى قتصادالاتخصص:العون  –القانون 
  ١٣صم ،  ٢٠١٦ ،للباحثین/ (قاصد زحیقة/محمادى لیدیة

  ٢٤٤ص -المرجع السابق –د/سلیم بن محمد بن خمیس  ٧٦
  ٥٥٤ص -المرجع السابق - د/الصغیر محمد محمد خضر قرب ھذا المعنى  ٧٧
) من قانون حمایة المستھلك المصرى الصادر بالقانون ١٧وھو ذات الحكم الذى تضمنتھ المادة ( ٧٨

  . ٢٠١٨لسنة  ١٨١رقم 
على" یلتزم مورد الخدمة  م٢٠١٨لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم ٢٥تنص المادة ( ٧٩

في حالة وجود  المستھلكبرد مقابل الخدمة أو مقابل ما یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى 
لطبیعتھا وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري، أو تنفیذ ما یقرره  وفقاً عیب أو نقص بھا 
 ".الجھاز عند الخلاف

 ٦٤٥ص -المرجع السابق –د/عبد الحمید الدیسطى عبد الحمید  ٨٠
یلتزم المورد خلال  على " ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم  ١٧نص المادة ت ٨١

مدة أقصاھا سبعة أیام من اكتشافھ أو علمھ بوجود عیب في المنتج أن یبلغ الجھاز بھذا العیب 
  .وبأضراره المحتملة

المورد بأن یبلغ الجھاز  التزمأو سلامتھ،  المستھلكفإذا كان من شأن العیب الإضرار بصحة 
ھ عن إنتاج المنتج أو التعامل علیھ، وأن بھذا العیب فور اكتشافھ أو علمھ بھ، وأن یعلن توقف

  .من استخدامھ بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة ینالمستھلكیحذر 
المنتج أو استرجاعھ  استبدالویلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إلیھا، بإصلاح العیب أو ب

 ......".المستھلكتكلفة إضافیة على  ةمع رد قیمتھ دون أی
 ٥٩٥ص ، المرجع السابق ،  د/الصغیر محمد محمد ٨٢
  ٦٥٣ص -المرجع السابق ،د/الصغیر محمد محمد خضر  ٨٣
 ٤٢٢ص  -المرجع السابق ،د/احمد بن حمود بن احمد الحبسى قرب ھذا المعنى  ٨٤
 ٢٤٥ص  ،المرجع السابق ،د/أعصم أحمد محمدى ٨٥
  ٥٤٢ص ،المرجع السابق ،د/الصغیر محمد محمد خضر  ٨٦
  ٥٤٤ص ،المرجع السابق ،د/الصغیر محمد محمد خضر  ٨٧
 .٣٣٥صــ ،المرجع السابق  ،د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٨٨
 .١٥٨صــ  –السابق   -ممدوح محمد على مبروك /د ٨٩
بضمان المطابقة على العقود التى  الالتزامبضمان العیب أو  الالتزامإلا أن نطاق تطبیق ضمان  ٩٠

 - دون العقارات–یة الاستھلاكیة خاصة عقود بیع المنقولات المادیة الاستھلاكترد على المنتجات 
فى العلاقة بین البائع المھنى والمشترى المستھلك، وھذا یعنى أن ھذه الضمانة والحمایة المقررة 

قاصرة على العلاقات الناقلة  -الواردة بقانون حمایة المستھلك –بموجب النصوص الخاصة 
  ة للتسلیم متى قامت بین المھنى والمستھلك وكانت واردة على سلع مادیة منقولة.للملكیة والموجب

  ٥٢٦ص -المرجع السابق -د/الصغیر محمد محمد خضر  ٩١
 .٢٣٢صــ  –المرجع السابق  -د/ أعصم أحمد حمدى  ٩٢
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 ٣٣٥ص -المرجع السابق -د/فداء فؤاد عبد الرحیم  ٩٣
 .٢١٥صـــ ،المرجع السابق  ،د/ أعصم أحمد حمدى  ٩٤
للمستھلك الحق في على "  م٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم  ١٧نص المادة ت ٩٥

قیمتھا النقدیة، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي  استردادالسلعة أو إعادتھا مع  استبدال
 ً یة أو قانونمن تسلمھا، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط  نفقات خلال أربعة عشر یوما

 .اتفاقیة أفضل للمستھلك، وللجھاز أن یحدد مددا أقل بالنظر إلى طبیعة بعض السلع
أو  ستبدالالفقرة الأولى من ھذه المادة، لا یجوز للمستھلك مباشرة حق الا أحكامواستثناء من 

 :الإعادة في الأحوال الآتیة
ھا أو استبدالتحول دون  إذا كانت طبیعة السلعة أو خصائصھا أو طریقة تعبئتھا أو تغلیفھا -١

  .ردھا، أو یستحیل معھ إعادتھا إلى الحالة التي كانت علیھا عند التعاقد
  .یة القابلة للتلف السریعالاستھلاكإذا كانت السلعة من السلع  -٢
  .المستھلكإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت علیھا وقت البیع لسبب یرجع إلى  -٣
، وكانت السلعة المستھلكإذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددھا  -٤

 .مطابقة لھذه المواصفات
  .الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا -٥

 ."أخرىإضافة حالات  قانونویجوز للائحة التنفیذیة لھذا ال
 .١٦٤صـــ ،المرجع السابق ،د/ ممدوح محمد على مبروك  ٩٦
 .١٦٣صــ  ،لمرجع السابق ، د/ ممدوح محمد على مبروك  ٩٧
 .٣٣٧صـــ ،المرجع السابق ، د/ سلیم بن محمد بن خمیس  ٩٨
 .٦٥٣صـــ –المرجع السابق ،د/ الصغیر محمد محمد  ٩٩

العلم بالمبیع وتطبیقاتھ في ضوء تقدم وسائل  أحكامرسالتھ  ،د / ممدوح محمد على مبروك  ١٠٠
كلیة  –التكنولجیا المعاصرة، دراسة مقارنة بین القانون المدني والفرنسي والفقة الإسلامي 

 .٥٩٠م صــ١٩٩٩، ١٩٩٨جامعة القاھرة ،الحقوق 
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